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المقدمة 

من بين أهم المشكلات التي تواجه عالمناالمعاصر اليوم ٠‏ مشكلة حماية 
الممتلكات الثقافية من آثار النزاعات المسلحة . وهذا هو صلب موضوع 
بحثنا هذا. 

إنه موضوع تتزايد أهميته يوما بعد يوم » كيف ل والنزاعات المسلحة تكاد 
تتفجر يوميا وفي مناطق كثيرة من العالم . وذلك في ظل التطور الهائل 
والمتسارع الذي تشهده صناعة الأسلحة وأساليب القتال » ولقد وضح ذلك جميعه 
وبصورة بشعة في أثناء النزاع المسلح الذي عرفته منطقة الخليج بداية من شهر 
جانفي عام 1991م . وكذلك النزاع المسلح الذي دار منذ سنة 1992م في 
يوغسلافيا السابقة » وبالضبط في منطقة البوسنة والهرسك » حيث أسفر 
النزاعان هناك عن دمار هائل للممتلكات الثقافية. 

لكن ما هي الاشكالية التي تستوقفنا عند التعرض لموضوع حماية الممتلكات 
الثقافية في فترة النزاعات المسلحة؟ إنها تتمثل في معرفة القانون الذي 
تخضع له هذه الممتلكات ٠‏ ونعني به القانون الدولي الانساني الذي يستهدف 
حماية الأشخاص والممتلكات التي ليست لها علاقة مباشرة بالعملياتالعدائية . 
فمتى يبدأ تدخل هذا القانون في حماية تلك الممتلكات؟ وما هي المصادر 
القانونية الخاصة التي تضمن هذه الحماية؟ وهل هناك آلياتمحددة لتنفيذ 


الأحكام الدولية في هذا الشأن ¶ 


للنمتلكات الثقافية لم تحط بعد بالاهتمام » خيث كان من يتتاولها يركز على 


قضايا متعلقة ببعض الجوانب التي جاءت بها اتفاقيات القانون الدولي 


الانساني . كما أن غغالبية الدراسات التي أنجزت في هذا الموضوع أعدت من 
طرف كتاب أوروبيين وأمريكيين ٠‏ في حين أنه قلما تعمرض أساتذة عرب 
وجزاكريون هذه السالة الهاسة :خم إن الجتم الذؤلي لم يؤل تلك الخماية ما 
يلزم من العناية » إلا منذ عهد قريب في أعقاب النزاعات المسلحة التي أدمت 
بلاد العالم أجمع ٠‏ حينها تفطن وقام بوضع اتفاقية خاصةء تقرر المبادئ العامة 
للحماية » وتفرض على الأطراف المتناحرة واجبات وسلوكات يلتزمون بها في 
أثناء النزاعات المسلحة ١‏ أضف إلى ذلك فإن النصوص الواردة في هذا الشأن 
مبعثرة في العديد من الوثائق »مما يتطلب تفحصا وتفسيرا متانيا لهاء 
خصوصا وأن أغلبيتها لم يتم ترجمتها في نصوص رسمية باللغة العربية إلى 
غاية يومنا هذا. 
وفي معالجتنا لهذا الموضوع » اتبعنا منهجية توصانا إلى الهدف المراد تحقيقه ؛ 
فقمنا باستعمال المنهج التاريخي حول الإجراءات والنقاش المتعلق بحماية 
الممتلكات الثقافية خلال فترة النزاعات المسلحة ؛ وكذا المنهج التحليلي قي 
مجال معرفة النصوص القائمة والمواقف الفقهية والتي تعرضت لهذا الموضوع. 
او ق ا 3 
وللإجابة عن الإشكالية التي طرحناها سابقا ٠‏ فإننا نقوم بتقسيم بحثنا هذا إلى , 
فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة : 
الفصل التمهيدي :نتطرق فيه للفترة التي تقررت فيها قانونا حماية 
الممتلكات الثقافية والمتمثلة في فترة النزاعات المسلحة. 
الباب الأول : نعالج فيه القواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في 
ê ERS DSR SE‏ 
وأنواعها. 
الباب الثاني : نتناول فيه القواعد الواجب اتباعها من أجل ضمان 


حماية الممتلكات الثقافية خلال فترة النزاعات المسلحة . 

الباب الثالك : نتعرض فيه لبعض تطبيقات القواعد الخاصة بحماية 
الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة. 

الخاتمة :نخصصها لإبراز أهم النتائج التي توصلنا إليها وكذا 

المقترحات التي نراها ضرورية لتدعيم عملية حماية 


الممتلكات الثقافية في حالة نشوب آي نزاع مسلح. 


قدمه لي من عديد المراجع الهامة المتعلقة بهذا الموضوع وكذا إرشاداته القيمة 
من أجل تذليل العوائق لإخراج هذا العمل إلى الوجود. 


الفصل التمهيدي 
مفهوم النزاعات المسلحة 


تعد النزاعاث امسلحة من أكثر الظواهر الاجتماعية تكرارا! » فمن خلال 3400 
س من تاريخ لقو ك كن ها رى 250 ا کن الشاك الغا : 

ولا كانت هذه الفترة المضطربة التي تخترق السلم ٠‏ من شأنها أن تجلب آثارا 
وخيمة على من ليست لهم علاقة بالنزاع » فلقد اتفق ومنذ القديم على ضرورة 
تلفسا اة عراف رها والكوخ فان لفاون الذول افا هه 
الذي يتولى هذه المهمةء فهو تعريفا« فرع من فروع القانون الدولي العام » 
ف رامد هة الحرفا و الككر ب إلى أخمابا ههان والأسوال لكي لبت ا 
علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية)(2 


وبما أن النزاعات المسلحة هي الإطار العام الذي تتم فيه دراسة بحشنا هذا 
نرى ضرورة التطرق إلى مفهومها ٠‏ لذلك نقسم هذا الفصل التمهيدي إلى 
مبحثين نتطرق في الأول إلى تحديد النزاعات المسلحة عن طريق تصنيفها 
وتعريفها ٠‏ ثم نبين في الثاني بعض امصطلحات المشابهة لصطلح النزاعات _ 
المسلحة . موضحين الأشكال التي تعد أو لا تعد نزاعمات مسلحة وبالتالي (أي هذه 
الأخيرة) لا تشملها قواعد القانون الدولي الانساني» فتخرج بذلك من نطاق 
دراستنا هذه. 


(1) - Philippe Bretton: Le droit de la guerre, Armond Colin, Paris, 1970 , p6 . 


(2) عامر الزمالي : مدخل إلى القانون الدولي الانساني ‏ المعهد العربي لحقوق الانسان . تونس 1993 م ص 7 ٠‏ 


المبحت الاول : تحديد النزاعات المسلحة . 

نبد أولا بتوضيح أصنافها وفقا لأحكام القانون الدولي الانساني ثم نقوم 
بر يفا شيا لذن 

المطلب الآأول : تصنيف النزاعات المسلحة 

يصنف القانون الدولي الانساني النزاعات المسلحة إلى دولية وأخرى غير 
دولية. وعليه فإن عنصر الدولية هو المعيار المميز ٠‏ فما هو مضمونه أولا؟ وما 
هو تقدیره ٹثانیا؟ 

الفرع الأول :المعيار الدولي 

ك التمترمن قادو نة لفان الدولي 

لر ا توركل اال اوا ل 19 اه ن ن جا 
وفي مادته الأولى الفقرة 3 على أنه يطبق على الحالات الواردة في المادة 2 
الر دة بن اتفاقيات جف الارة لسخة 1949م باعكبان ماقا و كلد لها 


(1) انظر النص العربي للبروتوكولين الإضافيين في وثيقة المؤتمر الدبلوماسي لتطوير القانون الدولي الانساني اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ءالمجلد 11 ١‏ جنيف 1977م وكذلك في وثيقة اتفاقيات جنيف ويروتوكليها الإضافيين (ملخص) . 
الطبعة الرابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ١‏ جنيف . 1988م ٠‏ ص 3 ٠‏ وانظر النص الأصلي بالفرنسية في وثيقة : 
Le Comité International de la Croix Rouge , Geneve , 1977, p3.‏ 

(2) انظر النص المترجم للغة العربية لاتفاقيات جنيف الأربعة ل 12 أوت 1949 م وهي : 

الاتفاقية الأولى المتعلقة بجرحى ومرضى ميادين القتال. 

الاتفاقية الثانية المتعلقة بالجرحى والمرضى والغرقى من القوات البحرية ٠‏ 

الاتفاقية الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب . 
وذلك في موسوعة حقوق الانسان : الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ‏ تقديم ومراجعة جمال العطيغي » إعداد محمد 
وفيق أبوتلة ‏ المجلد الأول » القاهرة 1970 . 


Le comité international de 1 croix rouge 4 Cine Cdition „1981| . °1 : وانظر النص بالفرنسية في وشيقة‎ 


وهي المادة 2 التي توضح بان الاتفاقيات تطبق على حالات الحرب المعلنةء أو أي 
نزاع مسلح آخر ينشاً بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة » وهي 
الاطراف السامية التي مثلت بمفوضي حكوماتهاء مثلما تشير لذلك ديباجة 
الاتفاقيات »ومن جهة أخرى تنص المادة الأولى فقرة 4 من نفس البروتوكول 
على انه يدخل ضفن النزاعات المسلحة التي يشملها هذا البروتوكول» تلك التي 
تناضل فيها الشعوب ضد الهيمنة الاستعماريةء والاحتلال الأجنبي وانظمة 
التمييز العنصري» وذلك في إطار حق تقرير المصير. 

مما تقدم ٠‏ نخلص إلى القول بأن النزاع المسلح الدولي هو الذي تكون أطرافه 
دولا » أو شعوبا تسعى لتقرير مصيرها. وهو المصير الذي عادة ما تقوده 
منظمات وحركات تحرير. أما البروتوكول الثاني فإن المادة الأولى منه تنص 
على أن هذا البروتوكول ينطبق على الحالات التي لا يشملها البروتوكول الأول 
الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية » وهي حالات خاصة بنزاعات لا تتوفر فيه 
الاطراف المشكلة للسعيار الدولي الذي سبق التعرش لهء كما سيجيئ لاحقا عذد 
تعريفنا لها. 

2 -النصوص الفقهية للمعيار الدولي 

يختلف كل من الفقه الدولي التقليدي والحديث حول مفهوم النزاعات الدولية ‏ 
عامة » بما فيها المسلحة ‏ فالأول يرى أن النزاع الدولي هو الذي يكون أطرافه 
بول قط :اما إا شت أن التزاع بين قولة و موان أي مواطتيدولة أغر فلا 
بكرن الذوام كذلك ا9 ]ا جيتة الذرق اة فة مواقت ها هة 
الحماية الدبلوماسية ‏ أما الفقه الحديث » فيرى أن التطورات التي عرفها 


(1) محمد البشير الشافعي : القانون الدولي في السلم والحرب . الطبعة الثانية ٠‏ منشاة المعارف الاسكندرية ٠‏ 1979م ؛ 
ص 385 » وفي نفس الموضوع محمد حافظ غانم : القانون الدولي العام ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار النهضة العربية » القاهرة 


68م .ص 722 . 


الجتمع الدولي المعاصر قد أثرت في قواعد القانون الدولي المعاصر عامة بما 
قا فا القا و الذوى الاتخاتي [٠‏ اة الات الذي 

تمتعة بالشخصية القانونية الدولية مثلها مثل الدول ٠‏ وبالتالي قد 
يكون النزاع دوليا إذا ما ثار بين دولة ومنظمة دولية أو بين منظمتين دوليتين 
)1( 


أو بين دولة وحركة تحرير 
وقياسا على كل ما تقدم فإن النزاع المسلح الدولي حسب الفقه الدولي الحديث 
هو الذي لا تكون أطرافه دولا فحسب» بل منظمات دولية وحركات تحرير ؛ 
وبالمقابل وبمفهوم المخالفة فإن النزاع المسلح غير الدولي يتم تحديده بطريقة 
ية مقارنة مع القزاعات اله الدو لن ١‏ فهو الذي ل تتحقق فيه الشروا 
السابقة الذكر. 

الفرع الثاني : تقييم المعيار الدولي 

يعاب على المعيار الدولي في كونه معيارا يصعب عادة تحديده بوضوح» فإذا 
كانت الد وة ن الول عاد افا هان الخطمات وراك الت اا 
و 
نضالها. ومن جهة أخرى فإنه غالبا ما لا يمكن تحديد العنصر الأجنبي في نزاع 
داخلي ما » وکثیرا ما يظهر للعيان أن نزاع ما هو مجرد نزاع داخلي» يدور بين , 
سلطة حاكمة ومجموعة أفراد أو بين مجموعتين منها ‏ إلا أنه في الواقع هناك 
طرف أجنبي يساعد أحد هذين الطرفينء وهو أمر يثير إشكالات عديدة بشأن 
مسالة تحديد نوع وصنف النزاعات المسلحة . والعالم اليوم يشهد خلافات 


(1) انظر في هذا المجال : صلاح الدين عامر. المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام مع إشارة إلى أسس 
الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية ‏ دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة ٠‏ 1976 ص |41. 
(2)Youssef Brahimi : le conflit Irak- Iran, le droit humanitaire a I'€preuve des guerres‏ 


modernes, Editions Andalouses, Alger, 1993 , pp 42, 43. 


عديدة بين الدول والمنظمات حول هذه المسألة. 
المطلب الثاني : تعريف النزاعات المسلحة . 

يختلف التعريف من حيث كونه دوليا أو غير دولي » فالأول يمكن استخلاصه من 
الأاستاذ صلاح الدين عامر فيعرف بانه الذي يقوم بين الدول ١‏ (أو بين هذه 
الأخيرة ومنظمات دولية وحركات تحريرية أو حتى بين منظمتين دوليتين) 
بوصفهم أعضاء في امجموعة الدولية () . 

أما الثاني فيعرفه الأستاذ ”محمد بنونة" بأنه « نضال مسلح يدور داخل حدود 
دولة ما » ويجمع بين طرفين منها بقصد تحقيق أغراض سياسية » سواء من أجل 
ال ومول الى الك او ن أجل افا ورا جد وف تمرف فار تاا 
ورد في البروتوكول الثاني لسنة 1977م إذ تنص المادة الأولى مته على أن 
ارو ركو يبو هى الد رامات اة الي تور عه اسك زكرت 
وبين قؤات مسلحة مخشاقة او جماعات نظامية ملحة على جو من الإقلي 
القناز غ هليه وضت هيان مسورلة تقر لى الشجطرة ليه با ينكنها من ألقيام 
بعمليات متواصلة». ٤‏ 


.57 ص‎ ٠ صلاح الدين غامر: امرجم السابق‎ )1( 
(2) Le conflit intêrne est «toute lutte armée, qui se déroule a !'intérieur des frontièêres 
d'un état et met au prise des parties de sa population pour la réalisation d'objectifs 
politiques, c'est a dire, la conquête du pouvoir dans l'état ou la création d'un état 
nouveau». 
Mohamed Benouna: Le consentement a !'ingérence militaire dans les conflits internes. 


librairie générale de droit et de juriprudence, Paris, 1974, p 14. 
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المبحث الثاني :أهم الصطلحات المشابهة لصطلح 
التزاخات الطخة: ۰ 


هناك بعض من المصطلحات التي تستعمل للدلالة على النزاعات المسلحةفتفيد 
نفس المضمون ولكن مع وجود اختلافات وهو ما نعرض له بداية » على أن نرى 
E SY LELAND SE Ea a‏ 
مسلحة. 

المطلب الاول : حالات تعد نزاعات مسلحة. 

تكمن أهم أشكال النزاعات المسلحة في الحرب والثورة المسلحة + بأنواعها 
الختلفة وهو مانتطرق له في فرعنن أول وثاني على أن نرى في الثالث 
الصطلح المستعمل في هذا الشأن ضمن أحكام الشريعة الإسلامية. 

الفرع الأول : الحرب. 

يعتبر مصطلح الحرب المصطلح الأكثر استعمال للدلالة على النزاعات المسلخة 
فالحرب في اللغة معناها الاقتتال'. ولقد ظل مصطاح الحرب الأكثر استعمالا 
في عناوين الاتفاقيات الدولية إلى غاية انعقاد البروتوكلين الإضافيين لسنة . 
7م » حيث أصبح القانون الدولي عامة والانساني خاصة يستعمل مصطلح 
النزاعات المسلحة بدلا من الحرب. والنزاعات المسلحة الدولية بدلا من الحرب 
الذو ية وهر نالك أن مفهوم مطل التزاعات المشلهة السابق الذكن شي 


(1) المنجد الأبجدي : دار المشرقالطبعة الثالثةءبيروت . 1982م ؛ ص 359 (ونفضل استعمال هذا المنجد لحداثة طبعتهء 


أولا ولاحتوائه على تعاريف مبسطة ثانيا) . 
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الحرب ذاته( . 


(1) يرتبط كذلك مصطلح الحرب بمصطلح النزاعات المسلحة من زاوية التطور التاريخي لمشروعية مباشرتهاء فلقد عرف 
الرومان فكرة الحرب العادلة وهي حرب مشروعة في نظرهم تباشر إذا قامت دولة بنقض معاهدة معهم أو بانتهاك أحد أقاليم 
الامبراطورية الرومانية ‏ أو إذا أساعت لاحد سفرائها ولم تقم بالترضية والتعويض الكافي ٠‏ وكانت الجهة التي تقرر ذلك هيئة 
من رجال الدين تسمى ۴۴۵185 . (انظر مصطفى كامل شحاته : الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة : 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر ٠‏ 1981م ص 15 نقلا عن : 
(Quincy wright: History of concept of war, IY.B.I.A , 1964 , p23)‏ 

وفي الإسلام فإن الحرب المشروعة هي الحرب الدفاعية فقط أما العدوانية فهي محرمة تحريما مطلقاء وتشهد الحوادث 
التاريخية أن المسلمين لم يحاربو إلا بسبب اعتداءات قريش واليهود والروم عليهم أولا ٠‏ (انظر محمد أبو زهرة: نظرية الحرب 
في الإسلام: م» م٠‏ ق د المجلد 14. مطبعة نصر » الاسكندريةء 1958م ص 12- 24 ) 

واستقر الرأي في الفقه التقليدي في العصر الأوربي الوسيط على أن الحرب أمر سيادة حيث يترك حرية تامة للدول في 
مسالة تقدير بواعثها ولهذا انتشرت بكثرة في هذه الفترة. ( انظر مصطفى كامل شحاتة : المرجع السابق »ص 93) . 
وقسم عهد العصبة الحروب إلى مشروعة وأخرى غير مشروعةء فالأولى تباشر إما دفاعا عن النفس أو بسبب استنفاد 
الاجراءات التي نص عليها العهد ؛ أو تلك التي يقوم بها أحد الأطراف عند رفض طرف آخر تنفيذ الحكم أو القرار الجماعي . 
لجلس عصبة الأممبشان النزاع ١‏ وما عدا ذلك فالحرب غير مشروعة. ( انظر المواد 10 - 15 من ميثاق عصبة الامم 

في مؤلف علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام ٠‏ دار المعارف الاسكندرية ٠‏ 1975 782( 

وأخيرا ومع مجيك ميثاق الأمم المتحدة فلقد حل تعبير استخدام القوة والتهديد محل مصطلح الحرب (ذكره. مرة واحدة في 
الديباجة) وقصرها (اي الميثاق) في حالة الدفاع عن النفس أو حالات إجراءات القسر التي تقوم بها المنظمة أو تلك التي 


تتعارض مع أحكامه ٠‏ ( انظر المواد 51 و |4 و 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة : المرجع السابق ٠‏ ص 923.) 
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فالحرب كان لها مفهوم ضيق في اتفاقية لاهاي الثالثة لسنة 1907م » إذ يقتضي 
الإعلان عنها بشكل رسمي وهي لا تكون إل بين الدول مثلما تنص على ذلك المادة 
الأولى من تلك الاتفاقية ولهذا نجد الفقه التقليدي يعرفها بانها «نضال مسلح 
بن القوات السلحة الكل من الطرفين التتازعين يمف كل مهما إلى اة 
لخقوقة ومصالة في مواجهة الطرف الأخن: و المرب ¥ تكون إل بين الول : 
أو هي «نضال مسلح بين دولتين أو أكثر تباشرها واحدة منهما ويرجى منها 
EN RE‏ 

ولكن اليوم مع تطور النزاعات الدولية وسرعتها أدى إلى عدم مراعاة شرط 
الإعلان الرسمي عن الحرب »وهو ما ترتب عنه توسيع مفهوم الحرب ليشمل 
کا الخر اغا ت الل الک جرع ن انون : 

وفي هذا المجال يقول الأستاذ ”صلاح الدين عامر" «إن هذا التطور والتحول الذي 
حدث من حيث الانتقال من نظرية الحرب في مفهومها التقليدي الشكلي إلى 


(1) علي صادق أبو هيف : المرجع السابق ٠‏ ص 777 . 

, (2) La guerre est un conflit armée entre deux ou plusieurs états ... dans le but d'obtenir 
un intéret national. 

Louis Delbez : Le sens juridique de la guerre (Lahay) R.C.A.D.1, n° 2, 1952 , p178. 


(3) زهير الحسيني: القانون الدولي الانساني؛ م د , ص» أ عدد 26 جنيف 1992م . ص ص 297, 298 , 299 . 
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نظرية النزاع المسلح في مفهومها اموضوعي يعد ذا فائدة كبرى؛ لأنه يسمح 
تتفي قواعة إفشانية دوليا على تواعات اة ائه حت هير ل وقي 
N U TIE‏ 

ومن بين أنواع الحروب لدينا الحروب الأهلية وهي تتطابق مع مفهوم النزاع 
المسلح غير الدولي الوارد في المادة الأولى من البروتوكول الثاني لسنة 1977م » 
فالاستاذ خماس علاء الدين يعرفها بأنها «تلك التي تدور في إطار الدولة 
الواحهة عذدما فلا الاطراف اللشلاح قضة الوضول إلى السلطة ء اؤ حال قيام 
مجموعة معينة من المواطنين في دولة ما لحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية 
وى أي تدخل اینب 

الفرع الثاني : الثورة المسلحة 

الشورة لغة هي الهيجان والغليان أو هي حمل السلاح على السلطة ‏ وتعني 
رفض القهر ومحاولة التخلص منه بالسلاح. 

والثورة باعتبارها نوعا من النزاعات المسلحة قد تكون غير دولية (داخلية) إذا 
کل اف و کو کان ی ی وا e‏ 
باشرته حركة تحرير ٠‏ فتتحول إلى نزاع مسلح ذي أبعاد دولية. 

اقا رن مط انرو الما بطم فاخا السا وه التي خرف 


(1) صلاح الاين عامر . اقرخ السادفق ؛ ص 294 » 299 

(2) خماس علاء الدين : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ٠‏ المطابم العسكرية » بغداد ٠‏ 1981م . ص 175. 
(3) المنجد الأيجدي : ص 3106 . 

(4) الموسوعة العسكرية : المؤسسة العربية للدراسات والنشر » الطبعة الأولى » بيروت ١‏ الجزء الأول أ - ح » 1977م ٠‏ ص 


.9 
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بأنها «تحريك عنيف من الجماهير المسلحة للسلطة من أيدي فئات جائرة سواء 

گات مو اتاو الع ر 0 

الفرع الثالث : المصطلحات المقاربة للنزاع المسلح ضمن 
احكام الشريعة الإسلامية 

بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وعلى وجه الخصوص نصوص القرآن 

الكريم وأحاديث الرسول (ملى اله عب رسلم) ‏ يتبين لنا أن المصطلحات المستعملة في 

هذا المجال هي القتال والحرب والجهاد المسلح حيث نجدها في مواضع مختلفة. 

فبالنسبة للقتال قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 121 ” « وإذ دوت من 

أهلك تُبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ٠»‏ وقوله أيضا في الآية 65 من سورة 

الأنفال : «يا أيها الثبي حَرْض المؤمنين على القتال» » كما قال الرسنول (صلی الله 

NS E e ak 

وبالنسبة للحرب فلقد وردت بدورها في سور عديدة نذكر من بينها الأنفال 

"الآية 57" في قوله تعالى : « فإمًا تشقفتهم في الحّرب» ولقد عرفها الاستاذ 

الف الك فينافن س جن ولون فاك و 

وأخيرا نسرد مصطلح الجهاد المسلح الذي يصفه الشيخ السيد سابق بأنه بذل 

الطاقة وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ... وهو الحرب في «المفهوم الحديث» . 

ولقد جاء في القرآن الكريم الآية 4 من سورة الأنفال «والذين منوا وهاجروا 


وجاهدوا في سّبيل الله د 


(1) المرجع السابق: أ ح ص 120. 
(2) محمد أبو زهرة ؛ المرجع السابق ٠‏ ص 22. 
(3) السيد سابق : فقه السنة » الطبعة الخامسة ٠‏ دار البيان » الكويت . 1971م ٠‏ ص 27. 


(4) تفص , المرمه؛ ص 27. 
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المطلب الثاني : حالات لاتعد نزاعات مسلحة . 

نصت المادة الأولى فقرة أولى" من البرتوكول الثاني لسنة 1977م على أن هذا 
البر ر كول« بخطبق ملل خالاة التودر الداحلبة والإخطرًابات اللي : 
وأعمال العنف المتفرقة والتي لا يمكن أن تعتبر نزاعا مسلحا». 

وعليه فلقد قرر القانون الدولي الانساني أن هناك حالات وبالرغم من توفرها 
E ENE ES EEE RI E‏ 
الدواعي أن تطبق عمليها قواعد إنسانية دولية ‏ بل يعهد للقانون الداخلي أمر 
ولقد تعرض قانون العقوبات الجزائري إلى هذه الحالات » فالمادة 88" تنص على 
حالة "التمرد" («هناا۴اه۲) » ولكن دون أن تعرفهاء فسردت مجموعة من الأفعال 
ألزمت الأفراد عدم الاقدام عليهاء كإقامة المتاريس وما شابه ذلك في الطرقات .. 
الغ ارد هى تجار احا هن الل وهو العخ ان 4 هوا الاخي 
زاك اة ف ي ا ابات ا اغا ك ركن له فاحون الريات 
في المادة 187" واصفا أياه بأنه كل هجوم على المواطنين ومستخدمي السلطة 
العمومية » أو كل مقاومة لهم بالعنف ١‏ وهو ما يعرف في اللغة الفرنسية ب 
"0 iااrebe‏ ا" والعصيان لغة معناه ترك الطاعة وعدم الانقياد() . 
ونصت المادة "97" من قانون العقوبات كذلك على حالة ”التجمهر المسلع " الذي 

يحمل فيه الأفراد السلاح بشكل ظاهر أو مخباً ٠‏ كما تعرضت المادة "77" من نفس 
القانون لحالة المؤامرات والاعتداءات ضد الدولة وحمل السلاح أو التحريض 


عليه وهو ما يعرف قي الفرنسية ب "Les attentats et les c011p|018”‏ . 


(1) المنجد الأبجدي : ص 204 . 


(2) نفس المرجم : ص 310 . 


والخلاصة » أن مصطلح النزاعات المسلحة له مترادفات كثيرة تتشابه معه من 
ناحية ضرورة توافر العنف المسلح فيها ٠‏ ولكنه يتميز عنها من حيث وجوب 
تضمنه بعض الشروط فرضها القانون الدولي الإنساني فيه ٠‏ وهي شروط 
تختلف بحسب طبيعة النزاع المسلح (كونه دولياأو غير دولي). وهو المصطلح 
الذي نستعمله في دراستنا هذه تماشيا مع أخر الاتفاقيات والبروتوكولات 
السائدة في هذا المجال. 


16 
الباب الأول 
مفضوم وانواع الممتلكات النقافية 


إن عملية تحديد ماهية الممتلكات الثقافية بواسطة قواعد قانونية واضحة عملية 
هامة وتشكل مدخلا لخمايتها » وأي خلل في ذلك سوف يؤدي إلى وقوع جدل بين 
الأطراف المتنازعة » وهو ما يؤثر حتما على دائرة الحماية الخصصة لها. 

ولا كان القانون الدولي الانساني هو الذي يتولى حماية هذه الممتلكات في فترة 
النزاعات المسلحة فإننا نتساءل عن قواعد تحديد ماهيتها بالرجوع إلى أحكامه › 
ولكن أيضا بالرجوع إلى أحكام نصوص قانونية أخرى تعمرضت لذلك › 
فالممتلكات الثقافية . ثابتة سواء كنا في زمن السلم أو في زمن النزاعات 
اللمسلحة. 

ولتوضيح ذلك نقسم هذا الباب الأول إلى فصلين نتعرض في أولهما لفهوم 
الممتلكات الثقافيةء ثم نبين في الثاني أنواعها المختلفة كل على حده. 
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الفصل الأول 
مغضوم الممتلكات الثقافية المحمية 

لالام بمفهوم الممتلكات الشقافية فإننا نرى أنه يجب تناوله في ثلاثة مباحث: 
الأول نتعرض فيه للمفهوم والاستعمال اللغوي والقانوني للمصطلحين 
الاين والتمخلن في امتتكات : والكتادة ٠‏ شم وشح فن القاكن العا 
المستعملة في تحديد الممتلكات الثقافية وذلك عبر مختلف النصوص القانونية 
التي تعرضت ليذه اسالا من هة وبر ارا بض الققهاء القانوتيين هن 
جهة أخرى. 

ثم نختم ثالثا باستعراض عدة محطات تاريخية موضحين من خلالها كيفية 
شون مط كعات اة 


المبحت الأآول: المفهوم والاستعمال اللغوي والقانوني لمصطلحي: 
الممتلكات والشقافة. 

اراس اليم و شكال اللعري و الفاتوئي اطا المت كا واقافة 

نجرّئ هذا البحث إلى مطلبين فنبدأ أولا بمصطلح الممتلكات ثم ثانيا الثقافة › 

موضحين في كل مطلب المصطلحات المقاربة والمشابهة لهما. 


المطلب الآول : المفهوم والاستعمال اللفوي والقانوني لمصطاح 
E‏ 

بالرجوع إلى النصوص القانونية والفقهية التي تعرضت لموضوع الممتلكات 

عامة نلاحظ عدم ثبوتها على إدراج هذا المصطلح . بل نجد تعدد استعمال 

المصطلحات المرادفة والمشابهة له . 

ونوضح في الفرع الأول مفهومه . ومفهوم المصطلحات المشابهة له لغويا ٠‏ على 


أن نرى نفس الشيئ من الناحية القانونية في الفرع الثاني . 
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الفرع الأول : المفهوم اللفوي لصطلح الممتلكات 

اوو ا ا 9 ی ری ا ت ا کاک وه و ن 
مف الل وهو كل ها يك ةاتفو ن اال وق بق اا و 
بالممتلكات العقارات التي يملكها الأشخاص ١‏ ونرى هذا المفهوم الأخير معيبا لآن 
اتاكات شل دقك اتقوت .و الزجىع ال تقس التجد ٠‏ رى أن هفاك 
لدد حن اله ف اة انشام تخ اعات > من ية 
المال "وهو كل ما يملك من جميع الأشياء وكذا مصطلح " الهدف" ء الذي يقصد 
به أحيانا في العربية المرتفع من البناء*. كذلك لدينا مصطلح ”العين" والتي 
جمعها الأعيان ٠‏ وهو ما يقصد به الشيئ نفسه » وهو مصطلح يستعمل 


لتخصيص وتعيين الشيئ عن الجملة. 
وهناك مصطلح " التراث" والذي مصدره الإرث وهو كل ما يخلفه الميت لورثته 
TIS‏ 


ما مصطلح " الغنيمة" فيقصد به كل ما يكسب عامة » وأخيرا الغنم وهو ما 


بۆخة من الحاو بين وة وهو نفس المعتى لقال لف الل الفر تة ٠:‏ 


(1) المنجد الإبجدي : ص 1004 . 
(2) نفس المرجم : ص 1006 . 
(3) نفس المرجع : ص 891 . 
(4) نفس المرجع : ص 1111 . 
(5) نفس المرجع : ص 724 . 
(6) نفس المرجع : ص 45. 
(7) نفس المرجع :ص 3 
Le Butin: "Ce qu'on prend aux ennemis après la victoire d'une guerre " :‏ )8( 


Le Robert, Paris, 1973, P 204. 
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الفرع الثاني : المفهوم والاستعمال القانوني لمصطلح الممتلكات. 
بالرجوع إلى بعض المعاجم والنصوص القانونية » سواء كان ذلك في اللغة 
العربية أو الفرنسية » نلاحظ مدلولات واستعمالات متعددة مصطلح الممتلكات 
والملصطلحات المشابهة له ففي المعجم القانوني » نجد أن مصطلح "8e١"‏ في 
الفرنسية يقابله في اللغة العربية مصطلحات مثل ”أموال وممتلكات“() . 
وأحيانا يستعمل مصطلح " الشيئ" للدلالة على الأموال مثل ”الشيئ المنقول" 


("Chose commune" و" الaال العام"‎ › "Chose mobile” 


ويقابل مصطلح ' الأعيان" - أحيانا - في الفرنسية مصطلح "ع5هء وا" » مثل ما 
نش ا الفا تون الذي الهر نري قي الوا اة ل تجار حتت اب بان 
العبن المؤّجرة هي La chose jugée‏ 

وجاء في القانون المدني الجزائري في القسم الثاني من الكتاب الثالث المعنون 
أتقسيم الأشياء والاموال" في المادة 683" ذكر عبارة تقسيم الأشياء و 
الأموال des choses et des biens”‏ ssificationاC"‏ وإننا هنا نتساءل هل هناك فرق 
بين الأشياء والأموال " ١١عاط‏ esا "es choses et‏ ؟ مادام كما قلنا سابقا من أن 
المال هو مرادف الشييئ. 

وبالرجوع إلى النصوص والنظم التشريعية في علم الآثار وحماية المتاحف ٠‏ 
والأماكن ٠‏ والآثار التاريخية ١‏ فإننا نلاحظ استعمال هذه المصطلحات في أكثر 
من موضع » فالمادة "الأولى" من الأمر رقم 281/67 المؤرخ في 1967/12/20 المتعلق 
بالحفريات والأماكن والآثار التاريخية والطبيعية تنص على أن الأموال المنقولةء 
والعقارية » ... ٠‏ ... » وهو المصطلح الذي تقابله كلمة "١ء8"‏ في النص 


(1) معجم الفقه والقانون : المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي ٠‏ جامعة الدول العربية ٠‏ 1969 . ص 34 . 
(2) نفس المرجم : ص 193 . 


(3) القانون المداني الجزائري : المواد 476 . 477 . 478. 
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الفرنسي لنفس الأمر. 

ويستعمل المشرع في نفس الأمر في المادة 3 منه مصطلح الأشياء المنقولة ؛ 
والعقارات وهو المصطلح الذي نرى النص الفرنسي المقابل لنفس المادة يعبر 
عنه ب 6ا0" . كما نصت المادة 13" من نفس الأمر على مصطلح ” الأملاك" وهي 
الملصطلح الذي قابله في النص الفرنسي مصÛbطzgl ‘"La propriété"‏ 

واستعمل نفس الأمر مصطلح ”المكان" في المادة "20" بقوله المكان التاريخي . 
وقد قابله في النص الفرنسي ‘Les sites historiques” lb»‏ )1( 

أما بخصوص مصطلح التراث ۴٠١هام "1٥‏ فلقد ورد في عديد من النصوص 
القانونية فمثلا ديباجة اتفاقية لاهاي 1954 تنص على أن الممتلكات الثقافية 
تراث هام للشعوب .2 , 

وفي القانون المدني ٠‏ فإن مصطلح "٠٠1١١١‏ في الفرنسية يقابله في العربية 
الذمة المالية وهي مجموع ما للشخص (طبيعيا كان أم معنويا) وما عليه من 
حقوق والتزامات مالية . 

ويرى الأستاذ "ءا "۸1١×۵١١‏ أن مصطلح التراث أكثر عمومية من مصطلح 
الممتلكات » وأنه يمكن أن يأخذ أشكالا عديدة تتناقل بين الأجيال قد تكون معنوية 
ق كو خاد واا ج وااو اا 


(1) نصوص ونظم تشريعية في علم الآثار وحماية المتاحف في الأماكن والاثار التاريخية : مطبعة الاتحاد العربي للحديد 

٠ ص 15 وما يليها‎ ٠ م‎ 1992 ٠ الجزائر‎ ٠ والصلب . الوكالة الوطنية للاثار وحماية المتاحف والأماكن والآثار التاريخية‎ 
(2) Les biens culturels sont le patrimoine important pour les peuples, 

Recueil des traités, tome ; 249 , O.N.U , 1956 , p215 et ss. انظر نص الاتفاقية الاصلي في‎ 

(3) ابتسام الفزام: الملصطلحات القانونية في التشريع الجزائري: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ٠‏ الجزائر . 1992 . 

21:1: 

(4) Alexandre.C.Kiss : La nation du patrimoine commun de 'hummanité, R.C.A.D.I „. 


Lahaye, vol 175 , I1, 1982, p112. 
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هذا ولقد استعمل البروتوكولان الأول والثاني مصطلحات الأعيان والأعمال 
والأماكن (المادتين 52 و 53) من البروتوكول الأول والمادة "16" من البروتوكول 
الثاني ٠‏ كما استعمل البروتوكول الأول مصطلحات أخرى في مواضع أخرى» . 
مثل الوحدات . الأشغال » المنشات (المواد 54 55 . 56) . 

أما بالنسبة لاتفاقيات لاهاي الرابعة والتاسعة لسنة 1907 واتفاقيات جذيف 
الرابعة لسنة 1949 وكذا اتفاقية لاهاي 1954 فإننا نكتفي بالنص الفرنسي الذي 
استعمل مصطلح "Bien"‏ في عدد من موادهاء وذلك في غیاب نص زیی مقابل 

في العربية. 

خلاصة القول ‏ إن مصطلع الممتلكات سواء أكان الاستعمال لغويا أم قانونيا له 
مرادفات كثيرةء تختلف وتتعدد استعمالاتها حسب المراد المرجو التعبير عنه» 
ونرى أن المدلول الذي نقصده من مصطاح الممتلكات في هذه الدراسة هو ذلك 
«الشيئ المادي منقولا كان أم عقارا» وهو المصطلح الذي سوف نداوم على 
استعماله خلال كافة هذا البحث ٠‏ منعا لأي خلط أو لبس مع المصطلحات الأخرى 
السابق توضيحها. 


المطلب الثاني : المفهوم اللغوي والقانوني لصطلح 
ثقافة. 

نتعرض أولا للمعنى اللغوي لمصطلح ثقافة والملصطلحات المقاربة له ٠‏ ثم نناقش 

ثانيا فكرة مدلوله القانوني . 


الفرع الأول : المفهوم اللغوي لصطلح ثقافة . 

بالرجوع إلى الموسوعة الأنتروبولوجية فإننانجدها تعرف الثقافة بأنها 
مجموعة العادات الاجتماعية المخترعة من قبل امجموعات البشرية والمتواترة 
بينها مشثل اللغة . العادات الدينية » التقاليد ولكن أيضا اللباس والأعمال 
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الكرفة 4 و غ0 

ويقصد' بالثقافة في المنجد الأإبجدي » التمكن من العلوم والفنون . وعليه فإن 
ال و م افو ا تات اف بول الكفافا ٠‏ وال هو 
واا و مج ا ارف ار ا اة بال 
والبشر والفكر » ويشمل مصطلح العلم فروعا عديدة كعلم التربية والتأريخ › 
الآثار ٠‏ الدين ..( . 

فالخرب في اة و الهديبة: و هلم الكوينة هوان بكرم ديب الاو 
وقتفيغع م إا هلم القاريخ نو الذي تسن دكي الوقائم و أوقاتا 
ااا وغ ار هو و وك ور اة الاء والر شس الخد اها 
عم الذي فهو جف ما ينيدي اللا سن ميت الطاجة : الورع : اليرة 
الجزاء والمكافاة) . 


(1) On peut définir la culture comme " L'ensemble des comportementssocialux qui 

sont inventés et transmisı dans le groupe comme la langue, les rites et les cultes, les 

traditions mythologiques, mais aussi les vêtementg,les habits, J'artisanat ..." . 

E.D.M.A : Encyclopedie du monde actuel d'anthropologie, livre de poche, collection 

dirigée par Charles Henri, Faford, Paris, 1977, pp74 75. 

(2) المنجد الأبجدي : ص 306 . 
(3) نفس المرجع : ص 244 . 
(4) نفس المرجع : ص 221 . 

(5) نفس المرجم : ص 3| . 

(6) نفس المرجم :ص 683 . 
7ض المرجع : ص 401 . 
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ويرتبط كذلك مدلول الثقافة بمدلول الفن الذي يراد به تحقيق فكرة أو عاطفة 
يهدف منها التعبير عن الجمال الأكمل تلذذا بالقلب والعقل » وقد يتخذ الفن 
ا ن کاو و الو 2 العو وا وال 0 هة 
كفا م اتتادا كمك تاره ف الاخ رة بق بها كل 
الخاضر الفا لتنحةة الإسانة النتفا عن طرق الج موا اكات اة 


آم يدوو 


الفرع الثاني : المفهوم القانوني لمصطلح ثقافة 

لقد أدرجت اتفاقية لاهاي 1954 مصطلح ثقافة ضمن نصوصها ولكن هل يمكن أن 
نقول إنها اعطت مدلول قانونيا لها؟ 

الحقيقة إن اتفاقية لاهاي 1954 في ما دتها الأولى » والتي بالرغم أنها معنونة 
"تعريف الممتلكات الثقافية" لم تقم بتعريف الثقافة ٠‏ وإنما أوردت مجموعة 
"أنواع للممتلكات الثقافية" رابطة في نفس الوقت مدلول الثقافة بفروعها 
المتعددة كالتاريخ ٠‏ الآثار الدين, الفن ...إلخ ‏ مثلما وضتّحنا ذلك في المدلؤل 
اللغوي سابقا . 

كما أن المائدة المستديرة التي عقدتها اليونشكو ما بين 18 إلى 22 ديسمبر 1967 
في (موناكو) بفرنسا؛ والتي كان موضوعها .السياسات الثقافية) أصرت خلال 
اجتماعاتها على عدم اعطاء مدلول قانوني للثقافة ونرى أن سبب ذلك قد 


.714-713 المنجد الأابجدي : ص‎ )1( 
(2) La civilisation " tous les €lEments de la vie humaine qui sont transmis dans la 
société ,que se soit matérièl ou idéologique" , Larousse , Paris , 1973 
(3) Cllection politique culturelle: reflexions préalables sur les poliiques culturelles, 


études et collection, UNESCO, 1969 , p8 . 
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يعود لكون إعطاء مدلول قانوني للثقافة هو بمثابة تقييد لها. 

اللام :إن مط قاف راء اكان الول لف اام فاتر تا هى مصطع جاه 
يشمل مصطلحات أخرى» كالفن والعلم بكافة فروعه ٠‏ ولكن في نفس الوقت يعد 
SCA LAD Sh SEEN SR ES E‏ 


المبحث الثاني : معايير تحديد الممتلكات الثقافية 

نتعرض في مطلب أول إلى المعايير القانونية المستعملة في تحديد الممتلكات 
الثقافية ٠‏ ثم نوضح موقف بعض الفقهاء القانونيين لهذه المسالة في مطلب 
ثان . 


المطلب الأول :المعايير القانونية في تحديد الممتلكات الثقافية 

من خلال النصوص القانونية نستنتج معيارين قانونيين يعتمد عليهما في 
تحديد الممتلكات الشقافية ¡ معيارا مرتبطا بمصطلح الأعيان المدنيةء وهو ما 
نوضحه في الفرع الأول » ومعيارا آخر مزدوجا واردا في المادة الأولى من 


اتفاقية لاهاي 1954 وهو ما نوضحه في الفرع الثاني . 


الفرع الأول : المعيار المعتمد على الربط بالاعيان المدنية 

تر 3 م ها العا ك فن كرتدت العفكات الخدانةة 
بالرجوع إليه . 

1) مضمون معيار "الربط بالاميان المدنية" 

يتم شدي الأعيان اة بقل الاد 52 من البوو تو كول الال لا 1577 × 
والمادة 25 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 » فلقد نصت المادة 52 "فقرة 
أولى“ الواردة في القسم الشالث من البروتوكول والمعنون " الأعيان ذات 
الح ةة فة 2 نمر اعانا مدنا ل افك الي لجست امانا 
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عسكرية ». 

وعليه ٠‏ وفقا لهذا النص ١‏ فإن الأعيان المدنية يتم تحديدها بصورة سلبية » وعن 
طريق الإحالة إلى الأهداف العسكرية فالمادة 52 فقرة أولى" إذا لم تأت بتعريف 
للأعيان المدنية وفي ذلك قصور كبير. 

ويستخر ج الأساتذة "M.F.Furet, H; Dorandeu, L.Martinez”"‏ من محتوى المادة ”52 
فقرة 2 ' شرطان اثنان لقيام الهدف العسكري» يمكننا من خلالها تحديد الأعيان 
المدنية . فلقد نصت المادة "52 فقرة 2" على ما يلي : « الأهداف العسكرية هي تلك 
الأهداف التي بطبيعتها ؛ أو بموقعها ؛ أو بتخصيصها ؛ أو باستعمالها تقدم 
خد عدا الا الحسكزي التي فشكل تدجو ها الكلى + أن الجري 
ملح عسكرية آكياة وعلبه فشروط المد العشكرى هي 

أ - أن يكون الهدف عسكريا بسبب طبيعته » موقعه » تخصيصه » استعماله. 
تاو كرون تدر مقا اح رفا عكر ية اک : 

ومنه »فكل هدف تتوافر فيه هذه الشروط مجتمعة لا يكون عينا مدنيا. 

اق أن ه1 الاوت الل كي الد يلو مالعوب قدا هى 
المعيار للحكم بأن الهدف مساهم فعليا في النشاط العسكري ؟ وما هو المعيار 
للك بان دسي الهف محفق اة الحسكرية الاكيةة اقهذة الشروط 
قا شروط نسبية تثير عددا من المشاكل خصوصا من الثاحية التطبيقية. ‏ 
فعلى سبيل المثال قد يكون هناك قطار سكة حديد مخصص لغرض عسكري ٠‏ 
وفي نفس الوقت لغرض مدني؛ أي أنه مزدوج الاستعمال يستعمل تارة لنقل 
الذخيرة وأسلحة عسكريةء وتارة أخرى لنقل بضائمع وأشخاص مدنيين فكيف 


(1) Marie .F.Furet ; H.dorandeu ; L.Martinez, : La guerre et le droit : pédone, Paris , 


1979 , p 192. 
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يكون الحل؟ هل المدف مدني م عسکري؟ ومما يؤسف له أن واضعي 
البروتوكول الأول لسنة 1977 لم يتفادوا الفموض الذي طبع المادة "25 ” من 
اتفاقية لا هاي الرابعة لسنة 1907 والتي تمنع مهاجمة أو القصف بالقنابل أو 
ایا وا اخوع لن داقر الاك عجر تاف عا که 
يستنتج كذلك شرطان لوجود الأعيان المدنية » في هذه المادة وهما : 

أ - يكون الهدف مخصصا لغرض مدني . 

ب أن لا يكؤن مدافعا عنه. 

وبالمقابل يكون الهدف عسكريا إذا كان : 

أ - مخصصا لغرض عسكري . 

دافا عه غ 0 : 

والخلاصة؛ إن المعيار المعتمد عليه في تحديد الأعيان المدنية معيار غامض › ويمكن 
أن يجلب كشيرا من الانتقادات في القانون الدولي الإنساني » وكان من الأجدر 


تبسيط الأمور وإيضاحها بشكل أفضل. 

2 ناقتات اتشفافة الرجو آلا سملم اكان 
المدنية 

مكبر اللات القفانية جز ءا وتوا هن الأعيان الدكة فلك أدرج اضيا 


البروتوكول الأول لسنة 1977 المادة "53 المعنونة : « الأعيان الثقافية وأماكن 


(1) «Il est interdit d'attaquer ou bonmıbarder, par quelque moyen que ce soit , les villes, 
villages, habitations ou batiments qui ne sont pas defendus» 
النص الأصلي بالفرنسية موجود في مؤلف:‎ 
Alain pellet : Commentaire des conférences de Lahaye de 1899 et 1907 étude juridique 
et critique. Pédone , Paris, 1918. p 103et ss. 


(2) M.F.Furet ; H. Dorandeu; L. Martinez : opcit ; p71. 
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العبادة » ضمن القسم الثالث المعنون : « الأعيان ذات الطبيعية المدنية » وعليه 
فكل الممتلكات الثقافية هي أعيان مدنية ٠‏ ولكن ليس كل الأعيان المدنية 
وهذا الارتباط الحتمي بين الأعيان المدنية . والممتلكات الثقافية من شانه أن 
يؤدي إلى تشكيل خطر كبير على هذه الأخيرة » وذلك بسبب العيوب التي 
أوضحناها في الفقرة السابقة . فإذا قلنا إن الأعيان المدنية هي كل الأهداف غير 
العسكرية معناه بالضرورة أن الممتلكات الثقافية هي كل الأهداف غير 


العسكرية ٠‏ وهو أمر خطير مثلما وضتحنا سابقا. 


إن الخلاصة التي نصل إليها من خلال جملة هذه الاستنتاجات ٠‏ هي أن مسالة 
ارتباط الممتلكات الثقافية بالأعيان المدنية رغم حتميته » فإنه يشير عددا من 
المشاكل» ويترتب عنه آثار قد تكون وخيمة على موضوع معيار تحديد الممتلكات 
الثقافية » فنص المادتين 25 . 52 السابقتين لا يمكن الاكتفاء بهما من دون شك . 
الفرع الثاني: المعيار الوارد في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1954 
بالرجوع إلى نص المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1954 . نستنتج بان واضعي 
الاتفاقية استعملوا معيارا مزدوجا في تحديد الممتلكات الثقافية » شقه الأول 
عام. يعتمد على فكرة الأهمية الثقافية » وهو ما نتطرق له أولا ٠‏ وشقه الثاني ' 
حصري يعتمد على ذكر أمثلة تعدادية وهو ما نتطرق له بعد ذلك. 

1 - الشق العام : 

يعتمد الشق العام على وجود فكرة الأهمية الثقافية بكافة جوانبهاء والكامنة في 
بعض من هذه الممتلكات» وهو ما نتعرض له أولاء على أن نرى ثانيا مزاياها 
وعيوبها. 

أ فكرة الأهمية الثقافية : 

نستخلص فكرة الأهمية الثقافية الكامنة في بعض الممتلكات الشقافية والتي 
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يعتمد عليها الشق العام من خلال الفقرة "أ" من 'المادة الأولى" من اتفاقية لاهاي 
4 المعنونة : « تعريف الممتلكات الثقافية » والتي تنص على ما يلي : 

تعن متلكات فقافنة مها كان ةر هاا مالكها: 

الممتلكات (منقولات كانت أم عقارات) التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للترات 
اتتا اوي د ان فل في حه اا اعا و ر ية او فة وكا 
الأعمال الأخرى ذات الأهمية الفنية الأثرية والتاريخية ..() . 

ويمكن أن نستنتج فكرة الأهمية هذه من نصوص قانونية أخرى دولية» مهتمة 
بحماية الممتلكات الثقافية في مجالات أخرى. مع تشابه واختلاف في 
اللصطلحات المستعملةء فمثلا 'المادة الأولى" من الاتفاقية 14 .1970.11 (المتعلقة 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستيراد » والتصدير ٠‏ والنقل غير الشرعي 
للممتلكات الثقافية) تنص على أن الممتلكات الثقافية هي التي تعين من قبل كل 
دولة باعتبارها ذات أهمية بالنسبة للآثار والتاريع ..() . 

أما المادة الأولى من اتفاقية ۱972 (الموجهة لحماية التراث العالمي الثقافي 
والطبيعي) تنص على أن الممتلكات الثقافية هي التي لها قيمة استشنائية من 


(1) Article ler : « Définition des beins culturels : aux fins de la présente convention, 
sont considérés comme biens culturels quels que soient leur origine ou leur 
propriétaire. iJ ` les biens : meubles ou immeubles . qui représentent une grande 
importance pour le patrimoine culture! des peuples ... Ainsi que les autres objets 
d'interet Artistique: , historique ou arcéoologique...» 

(2) « Les biens ... qui sont désignés Pour chaque état comme étant d'importance pour 
I'archéologie , I'histoire, la préhistoire, la Htterature, art et la science...» COnvEentiOns 


et recommandations de "UNESCO , p 64. 
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الناحية التاريخية والفنية والعلمية) . 

و عليه » فكل الممتلكات ١‏ سواء كانت منقولات أو عقارات» و كانت لها أهمية أو 
قيمة ١‏ أو اعتبار أو استثناء في المواضيع > والمجالات التي نصت عليها "المادة 
الأولى" السابقة . تعتبر ممتلكات شقافية . 

ب - مزايا وعيوب فكرة الأهمية الثقافية الموجودة في المعيار العام 
هناك ايجابية كبرى لفكرة الأهمية الثقافية و لكنها في نفس الوقت هي 
1) إيجابية فكرة الأهمية الثقافية 

إن فكرة الأهمية المشكلة للشق العام املستعمل في تحديد بعض الممتلكات 
الثقافية تنطوي على جانب إيجابي من حيث أنه عنصر عام وشامل بحيث › 
وبمجرد تحقق الشرط ٠‏ أي شرط الأهمية ١‏ كنا أمام الممتلكات الثقافية » وهو 
أمر من شأنه أن يجمع عددا كبيرا من الممتلكات الثقافية » وفي ذلك حماية 
لأكبر عدد من هذا النوع من الممتلكات. 

1) سلبيات فكرة الأهمية الشقافية 

إن فكرة الأهمية الثقافية ؛ تنطوي على جوانب سلبية » فعلى أي أساس نحكم 
على أن هذا الممتلك هام ٠‏ وآخر غير هام ٠‏ ففكرة الأهمية فكرة مطاطة » مرنة ؛ 
غير ثابتة متغيرة حسب العصور والأزمنة ونظرات الشعوب المختلفة. ۰ 
2 - الشق التعدادي (الحصري) 

نتعرض في البداية إلى إيضاح هذا الأسلوب الحصري؛ ثم نوضح مزاياه وعيوبه. 
أ - مضمون الأسلوب الحصري 

نستنتج هذا الأسلوب في تحديد بعض الممتلكات الثقافية من خلال "المادة الأولى" 


(1) «Qui ont une valeur exceptionnelle du point de vue (le I'histoire et de Wart ». 


Opcit : p77 
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من اتفاقية لاهاي 1954 في الفقرات (أ) ‏ (ب) » (ج). 
فالمادة الأولى تنص على أنه تعتبر أموالا ثقافية : المنقولات . والعقارات : 

(i‏ " الا الك ا 
والجمرغابع الف ب" 

اتی مل اللقاحف > اكنات الكيرزئ .+ : 

ج) ... المراكز العمرانية (. 

ب - مزايا وعيوب الأسلوب الحصري المثالي (التعدادي) : 

تظهر مزايا الأسلوب التعدادي في الجانب التطبيقي لقواعد القانون الدولي 
الإنساني فالمقاتل من الأحسن والأسهل أن تكون له صورة تطبيقية وحية في 
و ا ت الي عو رواجت اخ اها على سه قفر اا 
"ic"‏ مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية لاهاي 1954 (. 
ونرى هذا الأاسلوب مفيد حقا ؛ ففي النزاع المسلح ٠‏ تكون نفسية المقاتل 
رة جا فمن اتل ان كان القائل بم التمركن لادم وة 
تطبيفة تراه انامة: 


(1) «a / Les biens ... tels les ouvres d'arts, les manuscrits, les livres ... les collections. 
b/ Les edifices ... tels les musées, les grandes bibliotheques les depots d'archives 
c/ Les ... centres monumentaux.» 

(2) « un militaire, c'est pourtant de lui qu'il sagit la pratique, il doit recevoir des 
indications ou sujet des biens qu'il doit protéger » 

Les actes des conférences internationales de Lahaye de 1954 pour la protection des 

biens cullturels en cas de conflits arms: p127 et ss . cité par S.E.Nahlik: "la protection 

intérnationale des biens culturels en cas de conflits armés, R.C.A.D.I, Lahaye „. Vol 


120 11, 1967, p 121. 
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ولكن الأسلوب التعدادي مثلما يحوي إيجابيات ٠‏ فقد سجلت عليه عيوب » ذلك 
أن ذكر أمثلة نموذجية أمر غير كامل» وقد تظهر ممتلكات جديدة عبر الزمن » أما 
النص العام » فيبقى ثابتا. فهل يمكن أن نحصى ونذكر في نص قانوني كافة 
نماذج الممتلكات الشقافية؟! 

المطلب التاني : معايير تحديد الممتلكات الثقافية لدى بعض 

الفقهاء القانونيين. 

تعرض بعض أساتذة القانون الدولي إلى تحليل موضوع الممتلكات الثقافية . 
فالأستاذ ”مصطفى كامل شحاتة" » يرى بأنها تلعب دورا بالغ الأهمية في حياة 
اللو وبادا وكات الكت روالد وهار اقام امرف كانت عبن 
جميع العصور ٠‏ ويقول بأنه يقصد الممتلكات الثقافية "؛ كل أنواع المنقولات 
والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي لشعب ماء مثل الجامعات 
والمتاحف. ودور العبادة » والأضرحة الدينية ٠‏ والأنصبة التذكارية » ومواقعم 
الئان و امان خف الأغمال الفنية. والكتب والحفوظات وما إلى دن : 

أما الأستاذ "0۷ل١4×٠ا۸‏ عااص۴" صاحب كتاب ”حماية الممتلكات الثقافية في 
القانون الدولي العام" فإنه يأتي بمحاولة لتحديد الممتلكات الثقافية فيقول ‏ 
إنها: «كل أعمال الإنسان المنسوبة إلى نشاطه الإبداعي في الحاضر والماضي 
فنياء وعلميا ؛ وتربويا ... ٠‏ والتي لها أهمية من أجل تفسير ثقافة الماضي » ` 
ومن آل ویر ها حاترا مستباو :: 


. 257 ص‎ ٠ مصطفى كامل شحاتة : امرجم السابق‎ )1( 
(2) E.Alexandrov : la protection internationale des biens culturels, en droit international 


public, Sofia press, Sofia,1978 , p91. 
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ومن خلال هذين الرأيين » نرى أن الفقه سار على خطى المعايير القانونية › 
فجاء بمعيار مزدوج. شقه الأول يعتمد على فكرة الأهمية الثقافية ٠‏ وشقه 
الثاني حصري تعدادي يسرد نماذج حية لبعض الممتلكات الثقافية . 

إن الخلاصة . التي نصل إليها من خلال استعراضنا للمعايير المستعملة في تحديد 
الممتلكات الشثقافية ٠‏ هي أنها تضم عددا من العيوب إذا أخذنا بها منفردة › 
ولذلك فان اا اناه دوو اه الك ع الخعافة 9 يدق 9 كان 
هذه المعايير » إضافة إلى ذلك فلا بد للفقه والقضاء أن يلعبا دورهما في تلافي 
عيوب النصوص القانونية ٠‏ وذلك بإعطاء الآراء القيمة والتطرق إلى 
المستجدات التي قد تظهر من حين لآخر. وذلك بالرغم من اعترافنا بصحة ما 
تقول به "1.١2۷4١"‏ من أن مساألة إيجاد أي تحديد وتعريف موحد لصطلح 
اكات الكقاف اس مخ وني اكوا حا لك ل بوخد الى غانة وها 


هذا تعريف كامل وموحد للممتلكات الشقاقة( . 


المبحث الثالث ؛ ظهور مصطلح "ممتلكات شقافية" 
توه هور مطل اتاكات الخفافية لرل رة إلى اخقافي اهاي 1954.: 
وبذلك كانت هذه الاتفاقية المنطلق في استعمال مصطلح "الممتلكات الثقافية" ٠‏ 
ضمن إطار قواعد القانون الدولي الإنساني ٠‏ وهو ما تعرض له في المطلب 
الثاني . 

ولكن قبل ذالك نحاول إلقاء الضوء على حالة الوضع قبل إبرام هده الإتفاقية . 
وظهور هذا الملصطلح في مطلب أول » مستعملين مصطلح 'الممتلكات الثقافية* 
حتى قبل ظهوره تسهيلا للدراسة. 


(1) H.Trintigran : La protection internationale des biens culturels en temps de paix . 


thèse dectorat, Montpellier, 1974, p12. 
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المطلب الأول : الوضع قبل اتفاقية لاهاي 1954 

هناك نصوص دولية تعرضت لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة 
وجب الوقوف عندها لإيضاح كيفية وصفها ٠‏ وتطرقها للمتلكات الثقافية » وهذه 
الانصوص هي اتفاقية لاهاي لسنة 1907 . اتفاقية واشنطن لسنة 1935 لدول 
أمريكا »اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949؛ وهو ما نتعرض له في الفرع الأولء 
على أن نتطرق في الفرع الثاني إلى تبيان كيفية وصف الممتلكات الثقافية في 
إطار أحكام الشريعة الإسلامية. 


الفرع الأول : وصف االممتلكات الثقافية' في بعض الاتفاقيات 
الدولية٠‏ 

نقسم هذا الفرع إلى كيفية الوصف في اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 أولا » ثم 
اتفاقية واشنطن لسنة 1935 لدول أمريكا ثانياء فاتفاقية جذيف الرابعة لسنة ٠‏ 
9 ثالڭا. 

| - في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 . 

لم يغفل المشرع الدولي في اتفاقيات لاهاي 1907 موضوع الممتلكات الثقافية 
أثناء النزاعات المسلحة ١‏ ولكنه لم يكن يصفها آنذاك بهذا المصطلح ٠‏ واكتفى 
المشرع بذكر مصطلحات متفرقة تشير إلى هذا النوع من الممتلكات ٠‏ وذلك في 
المادة "27" من الاتفاقية الرابعة » والمادة 5 من الاتفاقية التاسعةء والذين جاء 
فيهما مصطلحات المباني الخصصة للعبادة ٠‏ الفنون » العلوم ١‏ الأعمال الخيرية 
ا 0 و ال فك عت على ةا الاتوب 


(1) "Les édifiées consacrés atx cules, dux sciences et ãd la bien-faisance, les 


monuments historiques". 
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الوصفي للمصطلحات المتفرقة الواردة في اتفاقية لاهاي 1907 في المادتين 4 و 
"9" من الاتفاقيتين» أنهما لم يأتيا بمفهوم عام وشامل يجمع كل ما يراد تحديده . 
والدليل على ذلك أنهما؛ وفي موادهما السابقة لم يتعرضا إلا للممتلكات 
العقارات ”مباني أو معالم" وكأنه وفي ذلك الوقت لا توجد ممتلكات ثقافية 
منقولة ...!!؟ 

2 - في إتفاقية واشنطن لسنة 1935 

أبرمت هذه الاتفاقية بين الدول الأمريكية في واشنطن بتاريخ 15 أفريل 1935 . 
ولك كت غتوان ”ماه حماتة الؤشتفتات الفنهة : والعلمئة ٠‏ والتضتب 
والمعالم التاريخياة ‏ ومن غنزاتها يااحظ: أن هذ المعاهدة أؤرذت الط حاط 
المؤسسات التاريخية » والنصب » وبذلك فهي لا تختلف عن اتفاقيات لاهاي 
7 في طريقة الوصف إلا في كونها استعملت مصطلحا آخر وهو المؤسسات > 
بدلا من مصطلح المباني الوارد في اتفاقيات لاهاي لسنة ٠.1907‏ 

3 - في اتفاقية حنيف الرابعة لسنة 1949 

تعرضت المادة "53 من هذه الاتفاقية لهذه المسألة بقولها : لا يجوز تدمير أية 
ممتلكات ثابتة أو منقولة ..() . 

وعليه نلاحظ أن مصطلح 'ممتلكات" وهو ما يقابل مصطلح ١ء81"‏ في النص _ 
الفرنسي هو الذي استعملته هذه الاتفاقية للدلالة على كافة الممتلكات بما فيها 
الممتلكات الثقافية » وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد شابهت الاتفاقيات السابقة 
من حيث عدم إتيانها بمصطلح عام محدد للممتلكات الثقافية. 


(1) Treaty of the protection of artistic and scientific institutions and historic monuments 
washington , april 15, 1935. 
- E.Alexandrov : Opcit , p 94. : أشار إليه‎ 


(2) Il est interdit de détruire des biens mobiliers ou inmobliers. 
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الفرع الثاني : وصف الممتلكات الثقافية في الشريعة الإسلامية 
ترك اريه اة مها مركن الفقهام السمرن لوم المجاكات 
الكقافية ٠‏ سوا أكان ذلك قى رمن اتسلم آم في رحن التزاغات اتا : 
فبالرجوع إلى نصوص القرآن الكريم ؛ أو أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) » أو 
E E e iS‏ ا و شي 
اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 ١‏ إذ في كلتا الحالتين لا يوجد مصطلح عام وموحد 
لهذا التو من الات فد نجه اانا مط لفان ٠‏ توك حقالن ف 
م ا ع ی هاخا خرن 
مح اقا مدر ا كر ا در عاتن وهنا مان شان 
فو ك التم ون اا حي ان اخادت 
لر 02 0 یا رو ی و ی 
ذلك الوقت. إذ أن الرسالة المحمدية كانت تهدف في بدايتها إلى إخراج العباد من 
الظلمات إلى القوي من طريى هذا الذي الحتيف الذي هى الإسنل » والديق غاد 
ما يقترن مفهومه بالعبادة. والأماكن الخصصة لتأديتها. 

افا ری ف ي اتوت أن كي رمن الروت ادوا ف 
ae OECTA Ea‏ عدم وجود ممتلكات أخرى» جديرة ‏ 
بالاهتمام ٠‏ فالشريعة الإسلامية لا تكتفي فقط بأماكن العبادة ‏ غاية ما في الأمرء 


(1) الغنيمة هي ذلك الشيى المكتسب من غير المسلمين عنوةء وهي تختلف عن الفئ الذي يكسب دون القوة ‏ مجيد خدوري : 
الحرب والسلم في شريعة الإسلام ؛ الدار المتحدة للنشر ؛ بيروت . 1973 .ص 164. 

)2( العامر في اللغة هو الساكن الدار » والمكان العامر » المنجد الأبجدي : ص 681 . 

(3) محمد أبو زهرة : المرجع السابق ص ص 25 _ 26 . 


(4) سنوضح في الفصل الثاني أن الممتلكات الدينية هي نوع من الممتلكات الثقافية . 
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كل المجالات» بما فيها الثقافية . ففي الإسلام الملسجد هو المدرسة » والمكتبة › 
ومكان التعبد في نفس الوقت . فلقد قال الله سبحانه وتعالى في أول ية من 
القرأن الكريم «إقرأ باسم ربك » وهو دلالة على إعطاء أهمية كبرى للعلم » 
وغالبا ما كان المسجد هو المكان الذي يتعلم ويثقف ويتفقه فيه المسلمون . 

المطلب الثاني : الوضع بداية من اتفاقية لاهاي 1954 . 

تعتبر سنة 1954 . وبالتحديد تاريخ 14 ماي ٠‏ حدثا هاما في موضوع الممتلكات 
الشقافية ‏ إذ تم ولأول مرة في التاريخ؛ إدراج هذا املصطلح » ونركز في هذه ' 
النقطة على مدى إدراج الدول لهذا الملصطلح ‏ سواء كان ذلك في النصوص 


الوطنية أو الدولية كما سنرى في الفرع الثاني . 


الفرع الأول : تباين مواقف الدول من مصطلع الممتلكات 
الثقافية . 

تختلف مواقف التشريعات الوطنية بشأن استعمالها لصطلح الممتلكات ضمن 

قوانينها الوطنية » فهناك دول قامت بإدراجه ضمن قوانينها » في حين أخڏت 

دول أخرى مواقف أخرى ٠‏ أما بالنسبة للنصوص الدولية ٠‏ فنرى خلاف ذلك 

حیث استقام الأمر مع اتفاقية اهاي 14 . 

1) تبني بعض الدول للمصطلح 

هناك دول قامت بجممع كافة أنواع الممتلكات الثقافية التي يمكن أن يشملها 

مصطلح ثقافة » وخير نموذج لذلك هو القانون الياباني . الذي استعمل مصطلح 

ممتلكات شقافية في الفصل الأول المعنون "عموميات ٠‏ وتعريف الممتلكات 


HE A SN SO E a 


(1) Chapitre ler : " Généralité" définition des biens culturels, loi n° 214 „, 1950 , 


modifiée en 1975 , relative ã la protection des biens culturels : R.T.L; pp 97 - 98 . 
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2 اة يفن الول فصضطلحات اخرئ 

هناك عدد من الدول لم تقم بجمع الأنواع المتعددة للممتلكات الثقافية تحت 
شع رام قفا فت على ادرا ع ا فت مه نوقلي آنرام 
أخرى تحت مفهوم أخر . فبعض الدول تنص على ”مفهوم الآثار القديمة" 
"اا 6ا" كالعربية السعودية والعراق » وهناك دول تنص على 
امحافظة على ”التراث الوطني ‏ كموريتانيا . أما الجزائر فقد استعملت 
أسلوب ذكر أمثلة من هذه الممتلكات الثقافية بقولها في المادة "33" من نظام 
الخدمة في الجيش الجزائري «المباني الخصصة للعبادة ‏ الفنون ‏ العلوم ؛ 
الأعمال الخيرية» وهو ما بين تأثرها باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907. 

كما استعمل المشرع الجزائري كذلك عبارة الأماكن والآثار التاريخية في الأمر 
الذي سبق ذكره والمتعلق بخحماية الأماكن والآثار التاريخية والمتاحف »ومن 
ناكا اخ خن عا ا شيف( ارا 2 ا ن کر 7 
والذي هو جزء لا يتجزء من الممتلكات الثقافية كما سنرى لاحقا. 

وی ا ن و اعت کول او ع حاتي افاي 1550 كج كاف 
دكاتا شمن مصطلح واخه :هو البحكات الكقافبة وذلك تنبا لاي تبكر 


(1) Decret Royal n° M126 du 3 Aout 1972, reglement relatif aux antiquités R.T.L, p15. 

(2) Loi n° 40 du 1936, relative au antiquités,IBID, p88. 

(3) Loi n° 72 relative ã la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national, titre I 

" prencipes généraux : IBID, p159. 

(4) نظام الخدمة في الجيش الوطني الشعبي الجزائري : المطابع العسكرية لوزارة الدفاع الوطني » دون سنة نشر (أمر 
صادر تحت رقم 73/44 في 5 مارس 1973). 


(5) مرسوم رقم 07/77 المؤرخ في 20 مارس 1977 (انظر الجريدة الرسميةء عدد 27 ل 3 أفريل 1973. ص 456) 
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وخلط لكافة أنواع الممتلكات الثقافية » وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا 


المجال. 
الفرع الثاني : تبني النصوص الدولية لمصطلح الممتلكات الثقافية 


جاءت بعد اتفاقية لاهاي 1954 العديد من الاتفاقيات والتوصيات الخاصة 
بالممتلكات الشقافية » وذلك في مجالات متنوعة أغلبها تهدف إلى حماية 
الممتلكات الثقافية في زمن السلم ‏ وما يهمنا هنا هو كون هذه الاتفاقيات 
اترات ها رف ع فو واک وعو اچ وره د ات :ای 
مصطلح الممتلكات الثقافية'ء وبذلك توحد الأمر كلية مع اتفاقية لاهاي 1954 . 


(1) Conventions et ne commandatios de "UNESCO , p 5 et ss. 
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الفصل الثاني 


انواع الهمتلكات الثقافية 


نخصص هذا الفصل الثاني لدراسة أنواع الممتلكات الثقافية »ذلك أنها تتميز 
بخصائص ذاتية ‏ وشروط إضافية وجب توافرها فيها حتى ينطبق عليها مفهوم 
"المتكات الفقاقية السابق تراسته في القصل الأول من هذا الجاب: 

ووا للد المائل مسن اتر اع اكات الكقافية انه و ت حسه اا لر اة ب 
سوف نقسمها وفق ثلاثة معايير هي : "معيار الذات" و الوظيفة والتخصيص" › 
یا ی ا ا 

ولكن قبل ذلك لا بد أن نشير إلى نقطة هامة وهي أن اعتمادنا هذه المعايير 
ا لن ةا عه ر جو قاليات اخر ران هذا لكك هه 
الوحيد » بل يمكن تقسيم الممتلكات الثقافية إلى منقولات وعقارات » ويمكن 
تقسيمها إلى علمية ؛ تربوية ‏ فنية » أثرية » تاريخية ٠‏ دينية اعتبارا من أن 
هذه المضطلحات جزء من مفهوم الشقافة العام ... إلى غير ذلك من التقسيمات 
التي يمكن اعتمادها ؛ ولكن غاية ما في الأمر أننا حبذنا هذا التقسيم لكونه 
يسمح بالتمييز بين العدد الهائل من الممتلكات الثقافية بشكل واضح من جهة ؛ ِ 
ويجمم الأشكال والنماذج المتعددة بطريقة يسيرة من جهة أخرى» وذلك بالرغم 
فی اعت اقا جو جود تعض لتقت ١ات‏ التي اساد تاخ الغا قبطا بيا 
الکن ححقن هده الإبتكتا ءات هابر ةوا تسن بال الحقم الذي اهاه 


المبحث الأول : الممتلكات الثقافية وفقا 'لمعيار الذات" 
نقصد بالممتلكات الثقافية وفقا امعيار الذات” » أن هناك ممتلكات ثقافية 
أعتبرت كذلك ٠‏ بسبب عوامل جوهرية ‏ ذاتية تدخل في نطاق تكوين ماديتها › 


وشكليتها > وهذه الذاتية والجوهر التي تسمح لھا بالدخول تحت طائلة 
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الممتلكات الثقافية" وتتحقق بفضل وجود شرطبن اثنين نتعرف عليهما في 
المطلب الأول ٠‏ على أن نتطرق في المطلب الثاني إلى أشكال الممتلكات الثقافية 


وفقا لمعايير الذات. 


المطلب الأول : شروط الممتلكات الثقافية وفقا لمعيار 
الذات 

هناك شرطان اثنان وجب توافرهما في الممتلكات الثقافية وفقا لمعيار الذات 

ختى يكن إ در اها جحت طائلة القهوم العام والشرطان هما الخ والانداغ 

الإنساني" وهو ما نخصص له الفرع الأول »و "مرور مدة زمنية مرتبطة بمجتمع 

معين' وهو ما نتعرض له في الفرع الثاني . 


الفرع الأول : شرط العمل والابداع الإنساني 
نتناول في البداية مفهوم شرط العمل » والابداع الانساني ٠‏ وكيفية بروزه 
بشكل واضح » ثم نوضح أن هذا الشرط هو الذي يسمح بتمييز الممتلكات 
الثقافية عن الممتلكات الطبيعية. 

| - مفهوم شرط العمل والابداع الانساني وكيفية بروزه. 

نتعرض إلى مفهومه ٠‏ ثم إلى كيفية بروزه بشكل واضح . 

أ - مفهومه 

يقصد بشرط العمل والابداع الانساني أن بعضا من الممتلكات هي ليست فقط 
من عمل الإنسان »بل من إبداعه هو دون تدخل عوامل أخرى » فالإنسان أنتج 
وصنع هذه الممتلكات معبرا عن إحساساته وشعوره في أشكال وقوالب معينة 
باحثا عن رسالة معينة يريد توجيهها والتعبير عنها؟. 


(1) S.E.Nahlik : Opcit „ p 65. 
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ب - كيفية بروزه بشكل واضح 

یری الاستاذ "8.E.۸۸11۸"‏ أن شرط العمل والابداع الإنساني يعود إلى بداية 

القر و اع فو ا اوه ده و ا ا ا هات 

الان اوو ا ر و ا بن سی م کا غ 

عادية تخفي قدرا كبيرا من الأهمية صنعتها أيدي أشخاص فنانين مرهفين 

a 0 و‎ RA A 

اا وو اة ا دان و لعل الاقسات هن اتاق الفاق ن ان 

الین تاين القن و امجح غير عن الفردية في الشهور و الاخساس * 22 : 

2 - دور 'شرط العمل والابداع الانساني في تمييز الممتلكات 
الثقافية من الطبيعة 

تظهر أهمية شرط العمل والابداع الانساني في تمييز كل الممتلكات الثقافية عن 

الممتلكات الطبيعية . وليس فقط تلك المبنية على أساس معيار الذات » هذا ما 

استقر عليه الرأي في اتفاقية لاهاي 1954 . والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحماية 

الممتلكات الشقافية في كافة مجالاتها . ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة فهناك 

دول رفضت ذلك وكان لها رأي مخالف. 

ری و ی و ی و ی ا 

وفقا لعيار العمل والابداع الانساني ١‏ ثم نتعرض بعد ذلك إلى الرافضين لهذه 

ES GEN SE E OEE E الفكرة‎ 

آ ‏ المزيدون 

يرى ممثل فرنسا خلال مناقشات اتفاقيةلاهاي 1954 أن عمل الإنسان وإبداعه 


(1) Opcit: p 69. 


(2) لبيب عبد الستار : الحضارات . دار الشروق . الطبعة الخامسة؛ بيروت . 1967 . ص 47. 
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شرط أساسي في الممتلكات الثقافية عامة » ووفقا لمعيار الذات خاصة في حين 
أن الممتلكات الطبيعية هي من نتاج وتراكم ظواهر طبيعية ٠‏ وشتان بين 
الملصدرين. كما أن إلحاق الممتلكات الطبيعية بالممتلكات الثقافية أمر قد يؤدي 
إلى إدراج عدد هائل من الممتلكات ضمن الممتلكات الثقافية وهو أمر مبالغ 
فيه( , 

ب - الرافضون 

رأى عديد من الوفود إلى اتفاقية لاهاي 1954 أنه لا يجب التمييز بين الممتلكات 
الثقافية ‏ والممتلكات الطبيعية فهذه الأخيرة في نظرهم تعد كذلك ممتلكات 
اھ ولو کان د الج ن فمل ان واا اشاس لاتير ليشن 
بمعيار ضروري» وأهم هذه الوفود» أسبانياء ويوغغمسلافيا ٠‏ واليابان ٠‏ وأمريكاء 
وإيطاليا. وتتحجج هذه الدول بجملة أدلة منها: أن هذه الممتلكات الطبيعية 
تخفي جوانب ثقافية ؛ سواء كان ذلك من الناحية التاريخية أو الفنية أو ...إلخء 
ال ات ك فة ج موف دي ااك الغا ا اكات 


الثقافية » والطبيعية . 


(1) Actes de la conférence de Lahaye , 1954 : p 130 cité par H.Trintignan : Opcit p 15. 


(2) تدخلات هذه الدول على التوالي في وثائق اليونسكو حول اتفاقية لاهاي 1954 . 


Document : CBC, DR4 : أسبانيا‎ - 
Document : CBC, DR!16 : يوغسلافيا‎ - 
Document : CBC, DR19 : اليابان‎ 
Document : CBC, DR22 : الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
Document : CBC, DR42 : إيطاليا‎ - 


cité par H.Trintignan : Ibid p 15. 
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1ا) الممتلكات الطبيعية تخفي جوانب علمية 

جاء على لسان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية خلال مناقشات اتفاقية لاهاي 
ER a E O‏ ر و خالل 
بان كل ما هو علمي ١‏ هو بالضرورة شقافي ٠‏ فعلى سبيل المثال الغابات الجميلة. 
و اد ههد ها يالاات العلا التخريبية خخدو ها قي 
العلوم الطبيعية ومن هنا يأتي الربط ٠‏ أليس كل العلوم بما فيها الطبيعة جزءا 
من الخقافة(/؟ 

11) الممتلكات الشقافية تخفي جوائب تاريخية ٠‏ إنسانية » ادبية ٠‏ 
شعرية 

يرى ممثل اليابان أن الممتلكات الطبيعية » تعتبر ممتلكات ثقافية » لأنها توحي 
لنا في العديد من جوانبها بأفكار وأحداث شعرية › أدبية » تاريخية » وتقاليد 
شعوب حصلت في الماضي وارتبطت بها ؛ وكل هذه أجزاء هامة من مفهوم 
الثقافة العام( . 


(1) " Les emplacements naturels prsentant un imMérêt scientifique, doivent se voir 
accorder la préférence, des sites tels que les forêts pétrifiérés présentant une valeur 
particuliêre pour les sciences naturelles et contribuent A I'héritage culture! des nations 
autant que leur creation de !homme : ..." 

Acte de la conférence de Lahaye :p 130 , cité par H.Trintignan : Opcit p 62. 

(2) " Qui ont une renomée, non seulement en raison de leur beauté exceptionnelle, 
mais, encore en raison des idées auxquelles ils sont associés dans histoire, la tradition 
est la litteratures, les sites sur les quels des poémes ont été composés , et {ui sont 
devenus des sources de culture". 


Acte de la conférence de Lahaye : p 127 , Ibid: p 65. 
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1) الممتلكات الثقافية تخفي جوانب » فنية ٠‏ جمالية 

وی قو کین اا کا ی ج فی ات ودنك ان با 
ا الف اا ها تیم ن م 
الي لفن م القفافة او سكل امات الفة 
الفنية وبالتالي الثقافية التي تتضمنها الممتلكات الطبيعية بموقف النصوص 
الدولية مثل توصية 1962" المتعلقة بحمايةء وجمال وطبيعة المواقع"' حيث 
يستخلص من مضمونها الجانب الفني ٠‏ ومن ثم الثقافي في الممتلكات 
E‏ 

۷ حجة شکلية - قانونیه 

دتري اليعفن بان اشر الذرلي القاتو ئي عه برام لاتنافة 1902 الخاهة 
"بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي" ٠‏ وضع كلا اللصطلحين جنبا إلى 
جنب وفق نظام قانوني موحد »وهو أسلوب يفهم منه ضمنا التقارب الكبير 
E OTE EEE‏ 

ج - الممتلكات المزدوجة (ثقافية - لبيمية) 

فاك اسار یکا من الات الى کی مر می کن جاتب 
منها ممتلكا طبيعيا وآخر ثقافيا. فما هو الحل هنا؟ أنعتبرها ممتلكات ثقافية ِ 
باتبارها من مخ امان داعا م برها شب كرا من نحا 
ال 

في الحقيقة إن الإجابة هنا صعبة على هذا السؤال ١‏ لأنه يطرح إشكالية إضافية 
تضاف إلى الإشكالية السابقة المتعلقة باعتبار الممتلكات الطبيعية ممتلكات 


(1) Recommandation concérnant la sauvegarde de la beauté et du caractêre des paysage 
et des sites. Conventions et recomimandation de UNESCO : p 129. 


(2) Actes de la conférence cle La Haye de 1954: p130,.cité par H.Trintignan:Opcit p 62. 
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قافا یری ات جت استيعاد نة تار اكات الحقان وزم اة 
ك نه الاو م ا ق 
لهذه الممتلكات ٠‏ فالعبرة بالنتيجة المراد الوصول إليها » وفي هذا المجال تنص 
إحدى وثائق اليونسكو على أهمية المعالم بقطع النظر عن طبيعتها. 

«... ما هي النقاط المشتركة بين أهرامات مصر والكانيون الكبير في أمريكا › 
وما بين مرتفع سان ميشال ٠‏ وتاج محل ... من دون شك أنهما كليهما من المعالم 
التي يشكل ضياعها وتدميرها خسارة للبشرية جمعاء()» . 

الفرع الثاني : شروط مرور مدة زمنية معينة مرتبطة بمجتمع معين 
لا يكفي في الممتلكات الثقافية » وفقا لمعيار الذات » توافر شرط العمل والابداع 
الانساني فقط ١‏ بل لا بد من مرور مدة زمنية مرتبطة بمجتمع منغين» حتى 
يستطيع هذا النوع من الممتلكات أن يدخل ضمن مفهوم الممتلكات الثقافية . 
وسنتعرض في نقطة أولى إلى مرور مدة زمنية معينة ؛ ثم الارتباط بمجتمع 
1 - مرور مدة زمنية 

نستخرج هذا الشرط من خلال العديد من النصوص التشريعية للدول » باعتبار 
أن هذه الممتلكات الثقافية تابعة لها ء فهذه الأخيرة هي التي تحدد المدة الزمنية ٠‏ 


الكافية حتى يمكن اعتبار نوع معين من الممتلكات ١‏ ممتلكات ثقافية. 


(1)"'qui y a t'il de commun entre les pyramides d'Egypte et le Grand Canuyon de 
Colorado, entre le mont St/ Michel et le Taj Mahal ... , sino qui il s'agit demonument 
et de site, également pr€stigieux dont la disparilion consttuerait une perte irréparable 
pour le monde ... 

Le patrimoine mondial 20 ans pour UNESCO, Document DLM, 10861 . Madrid, 


1992 , p1. 


Bk 


e 
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وتختلف مواقف الدول في تحديد شكل المدة الزمنية ( فهناك من يضم مدة 
زمنية محددة » وهناك من يضع تاريخا محددا » وهناك من يختار حقية 
تاريخية معينة » وسنرى هذه الحالات الثلاث فيما يلي : 

أ مدة زمنية محددة 

تشترط دولة بلجيكا مثلا مرور 100 سنة في الممتلكات الشقافية المنقولة() . 
وتشترط العربية السعودية مرور 200 سنة ؛ مع استثناء أقل من هذه المدة إذا 
كانت الممتلكات الثقافية ذات أهمية كبرى من الناحية الأشرية والفنية. (© 

ب تاریخ محدد 

هناك بعض الدول من يختار تاريخا محددا لإضفاء الصفة الثقافية على بعض 
من الممتلكات وفقا لمعيار الذات » فمثلا نيجيريا تشترط في بعض ممتلكاتها 
الثقافية أن تكون قد وجدت منذ 1918 فما فوق (). 

ج - اختيار حقبة تاريخية 

فمثلا في الجزائر في المادة 19 من الأمر 281/67 المؤرخ في 1967/12/20 الذي 
سبق ذكره ١‏ نقرأ ما يلي :« تشكل الآثار التاريخية جزءا لا يتجزأ من الشروة 
الوطنية » وتوضع ضمنها جميع الأماكن ٠‏ أو الآثار » أو الأشياء المنقولة التي 
يرجع عهدها إلى إحدى الفترات من تاريخ البلاد من عصر ما قبل التاريغ إلى 
العصر الحاضر والتي تنطوي على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية » أو 
الفنية » والأثرية ...». 


(1) Index des législations nationales sur la protéction des biens culturels. Document 
/SHC/WS/M, UNESCO, PARIS 1969 , P2 . 

(2) Decret royal n° M /26, du 07 aout 1972,reglement relatif aux antiquités, Ibid: p15. 
(3) Le courrier : la protection du patrimoine artistique des africains , U.N.E.S.C.O ,. 


1967 . p18. 


و 


و 
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وقشترط سو فاقيا السابعا أن أكون لها يت بالنسبة للام : 
"Comunanté sociale"‏ () , 

ويمكن أن نستشف من جهة أخرى شرط الارتباط بمجتمع معين من خلال بعض 
النصوص الدولية كذلك ٠‏ فمثلا تنص المادة الرابعة فقرة أ ٠‏ ب من اتفاقية 1970 
المتعلقة بمنع ”استيراد ٠‏ وتصدير ٠‏ أو النقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية " 
على أن التراث المنقول للدولة يضم الممتلكات الثقافية التي صنعها الانسان › 
والأفراد والجماعات التابعة للدولة المعينة والمنتجة على إقليمها > أو التي يتم 
إيجادها فوق أراض ر ها() . فالإشارة إلى الدولة والجماعة والإقليم لدليل على 


المطلب الثاني : أشكال الممتلكات الثقافية وفقا لمعيار 
الذات 
تتعدد أشكال الممتلكات الثقافية وفقا لعيار الذات ٠‏ بل وقد يخفي الممتلك 


الواحد جوانب تاريخية » وفنية » وأثرية في أن واحد. 


1 (1) Stevani Majs torovic : la politique culturelle en yougslavie , UNESCO , Paris, 
1971,p27 . 

(2) "a) Les biens culturels nés du génie individuel et collectif desressortissantsde I'état 
considéré, et les biens culturels important pour état considéré , crées sur le territoire 
de cet état par des ressortissants étrangers ou par des appatrides résidant sur ce 
territoire." 

b) Les biens culturels trouvés sur le territoire national". 


Conventions et recommandations de UNESCO , p 65. 
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وجاء فيي 'المادة الأولى" من توصية 1972 الخاصة (بالحماية على المستوى الوطني 
اكاك الا فة وا ع ناعارات شبوا رها قباد 
الذات هو المعلم ؛ أو النصب والذي تعرفه بأنه كل عمل » أو نحت » أو رسم بما 
ی ار واا و ها مو و ی ا 
E TE EN EST I ITE‏ 

كما جاء في " المادة 20 فقرة 2 ' من الأمر رقم 261/67 المؤرخ في 20 . 12 . 1967 
المتعلق بالحفريات ٠‏ وحماية الأماكن ١‏ والآثار التاريخية والطبيعية في الجزائر 
ترا هاي و ن ا لا اهن على ن الإ الارن هى 
أعقار منعزل ١‏ مبني ٠‏ أو غير مبني » ومعتبر في مجموعة أو جزء منها › وكذا 
في فان الارن الكابغة ك 

ويوجد في عالمنا اليوم عديد من العقارات التي تعد آثار هامة مثل: الأهرام ء 
وبرج إيفل ٠‏ وبرج بيزا ؛ ... إلخ. 

الفرع الثاني : المنقولات 

من أهم أشكال ونماذج الممتلكات الثقافية المنقولات وفقا لمعيار الذاث تلك 
الأعمال الفنية التي يصنعها ويبدعها الإنسان ٠‏ فلقد نصت المادة ؛الأولى فقرة أ" 
من اتفاقية لاهاي 1954 : على أنه : تعتبر ممتلكات ثقافية الأموال المنقولة 


الفنية ... وغيرها من الأعمال والأشياء ذات الأهمية الفنية (). 


(1) " Les monuments : oeuves archité€ctural de scuplture ou de pente monumentale, y 
compris les grottes et les inscriptions ainsi que les éléments , groupe d'éléments Ou 
structure de valeur spéciale du point de vue historique, archéologique ... artistique ... " 
Conventions et recomımancdlations de UNESCO , p 174." 


(2) " Les biens meubles ... d'art ... d'autres objets de d'iméret artistique" . 


51 


وة الف ن الوه ك اول وا اة الو كد ج اكات لكاي 
ار وتف ار اة ك ا ری ان أ رة دولا كن ان فة 
و افةو اق م فاا كل الادة هة افاي لوروا اتا 
الذي آعه الوت العام الي رفكو في جريد 1950 واقققمتو عل الق ب 
امتعلق باعمال "الفن" والجموعات التربوية العلمية ١‏ والشقافية . وبالشبط 
اهال القن فقط انا الجموعات التربؤية والعلمية والثقافية فنوجها إلى غابة 
التقزض اللعمتلكات القافية بحسب الوظيفة في اليخك القاتي من هذا الفصل 
وينص هذا الملحق ب" على ما يلي : 

تعتبر أعمالا فنية : 

û‏ اللوخا ت و الوسوسات جا فن ذلك الون الشتخرجة و اة اها التي ك 
د با لد اها اال از ا 

قاف الم الت كي الفاق 

ن الككك :دون ما اداه معو وها وون الاسسال 
الحرفية ذات الصفة التجارية . 


۷) الأعمال الفنية الموجهة إلى المتاحف وغيرها . ... بشرط أن لا تباع . 


(1) Accord de florence pour I'importation d'objet a caractêre éducatif, scientifique Ou 
culturel. 
(2) Annexe "B" : "oeuvres d'arts et objet de collection û caractêre éducatif, scientifique 


et culturel," 
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۷) أعمال قديمة لها اكثر من مائة عام( . 

ر و ا کی ا کا وا ج رو کون 
العمل من عمل الانسان ٠‏ بل لابد أن لايخصص لأغراض تجارية » فالفن له معثى 
وتعبير أسمى من أن يباع ويشترى » وهو ما ينطبق على الثقافة ككل. 


الفرع الثالث : شرعية بعض الممتلكات الثقافية وفقا لمعيار الذات 
لدى الشرع الإسلامي 

قد يشور الخلاف لدى المسلمين حول شرعية بعض الممتلكات الثقافية وفقا معيار 

الذات» ومثال ذلك الصور الفنية التي يرسمها بعض الأشخاص > وتلك المعالم 


التاريخية التي ينحتونها ويضعونها في أماكن معينة من المدينة ٠‏ ذلك أن 


(1) "(G) Peinture et dessins, y compris , les copies entiêrement executés ã la main ã 
I'éxclusion des objets manufacturés décorés. 

(iD Lithographies , gravures et estompes , signés et numérotés par l'artiste et obtenus 
au moyen de pierre cithographiques planche ou autres surfaces gravés entitrement 
exécutés a la main . 

(ii) Oeuvre originale de la sculpture ou I'art statutaire en monde bosse ,. en relief ou in 
intoglie, A I'exclusion de reproduction en séries et des Oeuvres artisanale de caractêre 
commercial. 

(iv) objet de collection et objet d'art destinés dux musées galeries et autres 
établissements publics agrées par les autorités compétentes du pays ...sous réserve 
qu'ils ne puissent être vendus. 

(v) Objet ancien ayant plus de 100 ans d'age." 


cité par : H.Trintignant , opcit, p 115. 
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الرسول (صلى الله عليهوسلم) ؛ من بين ما قال في أحد أحاديثه : « يعذب المصورون 
الذين يضاهون بخلق الله » وقال أيضا : « يعذب المصورون يوم القيامة » › 
فهل يفهم من هذين الحديثين الشريفين أن رسم وصناعة مثل هذه الممتلكات كفر 
وشرك بالله سبحانه وتعالی )(٩‏ 

يرى العديد من الفقهاء والكتاب عكس ذلك ففي رأي الكثيرين أن الشريعة 
الإسلامية ل تمنع ذلك ٠‏ ولكن وفق شروط وضوابط ٠‏ ففي هذا المجال يقول 
الأستاذ "عفيف بهنسيٴ : «إن الإسلام لما جاء كان من أهم مقوماته التوحيد › 
فلله قدرة لا حد لها غير قابلة للشبه والتعادلء وآي رسم أو صورة تهدف إلى 
ااال او اله ب ماقي كقر وهر عن رة دولك ها لين 
مفا م اللمليف مو اة واا ا ا0 0 ا 
فف کل کی ا کو ا ا و ا 2 
ولذلك تملك المسلمون تماشيل وحلي وأدوات عليها رسوم آدمية كانت ترد إلى 
المسلمين حتى في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ وكثيرا من الصور كانت تزين 
مساكن عديدة » كمنزل مروان بن الحكم الذي كان واليا على المدينة » ومنزل 
ياسر في عهد الخليفة عمر (رضي الله عنه) » كما أن مبخرة الخليفة عمر (رضي الله عنه) 
كانت مزينة بالصور الآدميةء . 

ويقول العقيد الجزائري ' عبد السلام بوشارب" في نفس السياق : « بأن الفن 
الذي يهدف إلى تخليد الذكريات العزيزة والإشادة بالبطولات والأمجاد ٠‏ هو فن 
تحبذه الشريعة ٠‏ وما جاء في المؤتمر الثقافي العربي لجامعة الدول العربية في 
لبنان في 1947.9.9 من ضرورة الاهتمام بالحضارات العربية والإسلامية وذلك 


(1) عفيف بهنسي : الفن الحديث في البلاد العربية ٠‏ دار الجنوب للنشر .> 1980 , ص 114 . 


(3) نفس المرجع : ص |١5‏ . 
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بإقامة التماثيل واللوحات التي تبرز التاريخ العربي الإسلامي لذليل على 
O,‏ 

أا الاسعاة فجاس سم العقاد في حبيك عن القن یری ١٠ران‏ كل ما بقوي 
اا ها ف شو وا نا ا ف ا ا كات اا 
تهذيب الإنسان فهو ضروري ٠‏ وأن الرجل الذي يسال ما فائدة الفن هو ذلك 
الرجل اندي تال ا فائد ةلخن 5 الان > الشتمور ٠‏ ها قات الخاة © 
وشخصيا فتقق مع هذه الأفكار ١‏ مستشهدا بقول الشاعر الوارد في كقاب 
ا ت ا 


المبحث الثاني ؛ الممتلكات الثقافية وفقا لعيار الوظيفة 

نقصد بمعيار الوظيفة كمعيار لتحديد نوع من الأنواع المتعددة للممتلكات 
الثقافية . الدور الذي تؤديه بعض الممتلكات الثقافية ٠‏ وذلك بغض النظر عن 
ذاتيتها ومكوناتها الجوهرية كما رأينا في النوع الأول » وبغض النظر عن كونها 
مخصصة لعمل معين » كما سنرى في امبحث القادم ٠‏ وسنوضح بأن هذه 
الوظيفة التي تؤديها قد تأخذ أشكالا مختلفة علميا » تربويا » فنيا ء» ... إلخ . 
وللالمام بالممتلكات الثقافية وفقا لمعيار الوظيفة نقسمها إلى مطلبين ‏ نرى في 
الأول الممتلكات الثقافية المنقولة ثم في الثاني الممتلكات الثقافية العقارية . 


(1) عبد السلام بوشارب : مقام الشهيد رمزا وتخليدا ١‏ المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر . 1984 ؛ ص 84 . 
(2) عباس محمود العقاد: يسالونك ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ 1960. ص 123 وما يليها. 


(3) عبد الوهاب عزام : محمد إقبال ‏ دار العلم ٠‏ القاهرة ٠‏ 1960 . ص 196 . 
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المطلب الأول : الممتلكات الشقافية المنقولة وفقا لمعيار 
الوظيفة 
نتعرض في الفرع الأول لنماذج هذه الممتلكات مثلما وردت في النصوص 
القانونية ٠‏ ثم نبين الخاصيات التي تتميز بها بعض هذه الممتلكات في الفرع 
الثاني : 


الفرع الأول : نماذج الممتلكات الثقافية 
نصت عديد من النصوص القانونية على هذه الممتلكات . فهذه "المادة الأولى" من 
إتفاقية لاهاي 1954 فقرة أ تنص على أنه يدخل ضمن الممتلكات الثقافية 
المنقولة: المحفوظات » الكتب » وكذا المجموعات العلمية وامجموعات الهامة من 
EEE OC TCO E‏ 
وبالرجوع إلى اتفاق "فلورنسا" نراه كذلك ينص على هذا النوع من الممتلكات 
الثقافية في الملحق أ" المتعلق بالكتب والمنشورات والوثائق وحتى الملحق "ب" 
في جزء منه باعتباره معنونا ”الأعمال الفنية والأعمال والمجموعات التربوية ؛ » 
والملحق ج" المعنون "العتاد السمعي البصري ذو المنفعة التربوية " وكذا الملحق 
د" المعنون "الآلات والأجهزة العلمية" . ٠‏ 
ولقد تعرضت كذلك اتفاقية 1970 المتعلقة بالإجراءات المزمع اتخاذهاء من أجل 
منع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية لهذه 
المسألة. فنصت المادة الأولى فقرات (أء ج ٠‏ ز ٠‏ و) على أشكال الممتلكات الثقافية 


المنقولة وفقا لمعيار الوظيفة من كتب ومجموعات ووٹائق وطوابع وآلات 


(1) " Les biens , mobiles ..., les manuscrits , livres, et autres objets ... ainsi que les 
collections scientifiques et les collections importantes de livres , d'archives ou de 


reproductions des biens d€finis ci dessus ..." 
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موسيقية ٠‏ وكذا العينات التي تهتم بالعلوم الطبيعية) . 

ويعتبر الأرشيف من أهم الممتلكات الثقافية المنقولة وفقا لمعيار الوظيفة حيث 
نجد الدول تعيره أهمية كبرى » وفي الجزائر مثلا خصصت له عدة نصوص 
انوا قدصته الا الارلى فن الاير ترق 67777 اقرخ في 320 1977 
ف كاف قان واه اراق الوا ال بها ار اها 
الحزب ٠‏ والمنظمات الوطنيةء والهيئات التشريعية والقضائية, والإدارية 
التابعة للدولة والجماعات المحليةء والهيئات والشركات الوطنية » والمكاتب 
و ولك الات اكاك أن الافران 
مهما كانت وأينما وجدت» ومهما كان العصر الذي تعد فيه. » 

ولا يقتصر الأرشيف على الأوراق فقط ٠‏ فقد يكون أفلاما سينمائية » أو أرشيفا 
E‏ 

الفرع الثاني : مميزات بعض الممتلكات الثقافية المنقولة 

إن أهم خاصية تتميز بها بعض الممتلكات الثقافية المنقولة وفقا لعيار الوظيفة 
SLA O E N RA aaa‏ 
ا E‏ 1ے ات کد 
يتم استخراج نماذج منهاء وهو أمر منطقي ٠‏ فإذا أردنا أن نوصل هذا التراث ٍ 
المادي إلى الأجيال القادمة ٠‏ وجب علينا أن لا نهدر هذه الكتب وغيرها من 


(1) " Les spécimens rares intéressant les sciences naturelles, les manuscrits rares 
incunable, livres , documents et publications anciennes d'intérêt spécial (historique, 
artistique, scientifique , littéraire „, les timbres fiscaux et analogue, les archives, y 
compris les archives phonographique, photographique et cinématographique . 


Conventions et recommandations dle UNESCO . p 64. 
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الفاكا ت تاها ول اقل وئ ا فو راجا خن ك وات أف 
حتى شرائط سمعية أو بصرية ؛ وفي هذا المجال نذكر بتوصية اليونسكو 1980" 
التي أبرمتها والمعنونة "حماية الصور المتحركة " حيث اعتبرت هذا النوع من 
الممتلكات تراثا ثقافيا وذاكرة من ذاكرات الشعوب التي لا تنسى أبها؟. 


المطلب النانيي : الممتلكات الثقافية العقارية وفقا لعيار 
الوظيفة 
نتعرض في الفرع الأول لنماذج هذه الممتلكات العقارية وفقا لمعيار الوظيفة 
مثلما وردت في النصوص القانونية ٠‏ على أن نرى في الفرع الثاني إشكاليات 
إدراج بعض الممتلكات العقارية ضمن هذا النوع. 
الفرع الأرل : نماذج الممتلكات الثقافية العقارية 
نصت "المادة الأولى" من اتفاقية لاهاي 4 فقرة "ب" على أنه يدخل ضمن 
الممتلكات الثقافية » ممتلكات المباني الخصصة لحفظ الممتلكات السابقة والواردة 
في الفقرة أ" مثل المتاحف »المكتبات الكبرى ٠‏ مراكز إيداع وثائق ` 
الأرشيف ..(2). 
وعلى المستوى الوطني نجد كل الدول تقرر قوانين لإنشاء متاحفها ومكتباتها»ِ 
ففي الجزائر توجد نصوص قانونية عديدة لإنشاء المكتبات والمتاحف سواء كان 
ذلك من حيث تنظيمها أو تسييرها ... (. 
Opcit : p 233.‏ )1( 
b) " Les édifices dont la destination principale effective et de conserver ou‏ )2( 
d'exposer les biens meubles dé€finis A I'alinéa a) tel que les musées , les grandes‏ 


bibliothêques les dépêts d'archives ...". 


)3( نصوص ونظم تشريعية في علم الآثار وحماية المتاحف والأماكن والآثار التاريخية : ص 15 . 
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ووو اة اه افدر مرا ا لكر اوغ ن اكاك 
الثقافية » فبشأن المكتبة يقول : « بأنها تساعد على قضاء وقت الفراغ بشكل 
أنفع» وأكثر جدوى للفرد والمجتمع ... وترتفع بهما نحو مستوى أسمى وارقی(. 
ونفس المعنى ينطبق على المتاحف ومراكز الأرشيف والتي تعمتبر عناصر 


ومنارات الإشعاع الثقافي في الجتمع. 


الفرع الثاني ؛ الخلاف حول تصنيف بعش الممتلكات 

ثار الإشكال حول محتوى المادة الأولى فقرة (ب و ج) من اتفاقية لاهاي 1954 من 
يك انيا فت فقطاعلن الخاحف 2 والاجن ال تو كا لجات 
الثقافية المنقولة ٠‏ فأين هي المباني ٠‏ والمؤسسات الثقافية والخيرية التي وردت 
في اتفاقيات لاهاي الرابعة والتاسعة لسنة 1907 , وكذا اتفاقية واشنطن سنة 
5 ؟ لذلك نجد بعض الأساتذة يتساءلون عن هذا الإغغال » فيقول الأستاذ 
"E.Aexndrov"‏ إنه يدخل ضمن الممتلكات الثقافية العقارية المباني العامة أو 
ا و ا ا 
كجمعيات المثقفين والأكاديميات والمؤسسات العلمية والجامعية والمدارس 
وأروقة الرسامين والنحاتين ... إلخ ‏ ويرى أن إغفال اتفاقية لاهاي ٠1954‏ 


للتعرض لها بمثابة نقص كبير . 


(|) أحمد أنور عمر؟المعنى الاجتماعي للمكتبة ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار المريخ » الرياض . 1983 . ص 15 . 


(2) E.Alexandrov :Opcit „, p 89. 
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ولكن الأستاذ "١50ء8"‏ يرى عكس ذلك ٠‏ ويقول أن ما ذكرته اتفاقية لاهاي 1954 
هو عيبن الصواب ٠‏ فالمباني والمؤسسات الخصصة للعلوم والفنون لا تعتبر 
ممتلكات ثقافية » وأن إدراجها ضمن الممتلكات هو تفسير عام للنصوص ؛ ويجعل 
مفهوم هذا النوع من الممتلكات عاما جوا( : 


المبحثت الثتالة : الممتلكات الثقافية وفقا 'لمعيار 
التخصيص 

هناك ممتلكات اعمتبرت ثقافية وأدرجت ضمن إطار المفهوم العام» لكونها 
مخصصة لأداء وممارسة الشعائر الدينية » فوفقا لمعيار التخصيص هذا لا يعتبر 
هذا النوع من الممتلكات الثقافية» بسبب عوامل جوهرية داخلة في تكوينها 
الذاتي» مشثلما عرفنا ذلك في النوع الأول ٠‏ أو لكونها تؤدي وظيفة علمية › 
تربوية » فنية كما رأينا في النوع الثاني إنما اعتبرت ثقافية لكونها ملجأ 
يركن إليه الناس لأداء عمل معين فهي ممتلكات مخصصة للعبادة بكافة أنواعها 
وفي مختلف الديانات. 

ولدراسة هذا النوع الثالث نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نوضح في الأول 
ارتباط الممتلكات الدينية (الخصصة للعبادة) بالممتلكات الثقافية ثم نقوم في 


الثاني بإبراز صورها المتعددة . 
المطلب الأول : ارتباط الممتلكات الدينية بالشقافية. 


ربطت اتفاقية لاهاى 1954 الممتلكات الخصصة للعبادة بالممتلكات الثقافية فكان 
المعيار الثقافي هو أساس هذه الرابطة وهو ما نراه في الفرع الأول < اما 


(1) B.Bresson: La croix rouge des monuments, C.1.C.R, Geneve,n°1 14, 1954, p 194. 
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النرو دوكر ةن الأضاتان عة 1977 فكه اعقير لكات الخس هة للحا ن 
تشكل تراثا ثقافيا فحسب بل روحيا كذلك ٠‏ وهو ما يجعلنا نتساءل عن هذا 
الوصف الجديد » هل هو معيار إضافي لتمييز الممتلكات الدينية ؟ وهو ما 
نحلله في الفرع الثاني. 


الفرع الأول : المعيار الثقافي 


جاء في "المادة الأولى" من اتفاقية لاهاي 1954 فقرة "أ" ما يلي: « تعتبر من بين 
الممتلكات الثقافية »المنقولات أو العقارات التي لها أهمية كبرى بالنسبة 
للتراث الثقافي للشعوب . مثل المعالم العمرانية .... دينية كانت أم غير 
و ۰ 

وعليه فإن الممتلكات الدينية هي ممتلكات ثقافية بصريح "المادة الأولى" من 
اتفاقية لاهاي 1954 . 


وة اوتنا لكات الاي خالكقافة لى هة الدين مالا وهر ةا 
العاف شم نمي هذا تفرع الخال ارهن إلى خقه فكرة ربط اكات 


الدينية بالأديان السماوية فقط. 


(1) a) " Les biens, meubles ou immeubles „, qui présentent une grande importance pottr 
le patrimoine culturel des peuples, tels les monuments d'architecture d'art ou d'histoire 


religieux ou laique ...". 
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1) مفهوم العبادة والدين 

العبادة من التعبد (الامتثال لقواعد الدين)ء أي الطاعة والخضوء. والدين هى 
ا ك الله وه ةو الدب ررغ واليرة رالا . 
e‏ اموسوعة الأنتروبولوجية الدين بأنه : الاعتقاد في مخلوقات فوق 
الطبيعة. "° وعليه فإن الدين هو عبادة الله سبحانه وتعالى في مفهوم ديانات 
التوحيد السماوية » وعبادة أشياء أو مخلوقات أخرى في ديانات أخرى غير 
سماوية . فالمصطلحان يؤديان نفس المعنى » فالدين عبادة » والعبادة دين. 
والدين جزء لا يتجزأً من الثقافة » فهي مجموعة من العادات والتقاليد والمعارف 
المتناقلة بين الأجيال كما وضحنا ذلك عند تعريفنا لها في الفصل الأول وا 
الدين إلا معرفة من المعارف التي تتناقلها الأجيال ٠‏ عبر مختلف العصور وإذا 
كنا قد خلصنا إلى القول : «إن الممتلكات الدينية جزء من الممتلكات الثقافية» 
فإننا نتساءل عن ما ورد في المواد "53" و 167" على التوالي من البروتوكلين 
الأول والثاني لسنة 1977 إذ عنونا ”حماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة" 


"Protection des biens culturels et lieux des cultes"‏ والمفروض أن يقال : ' الممتلكاتف 


2 الممتلكات الخصصة للعبادة تجسيد مادي لفهوم العبادة والدين . 
إذا كان الدين هو عبادة الخالق أو مخلوقات فوق طبيعة » فإن الممتلكات الدينية ۰ 
هي تجسيد مادي لهذه الطاعة . والخضوع » فيقوم الأفراد ببنائها تقربا من الله 
سبحانه وتعالى أو من هذه المخلوقات المعتقدة » وفي هذا المجال يشرح الأستاذ : 


. 0683, المنجد الأبجدي : ص‎ (1) 
. 404 . نفس المرجم : ص‎ )2( 
(3) " La religion quant au fond , c'est la croyance dans les êtres surnaturelles!' 


EDMA : Ency cloyédie, p 176. 
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مصطفى أحمد فؤاد" هذا التجسيد قائلا  :‏ إن الدين يمثل أحد المستويات 
العليا للشقافة ... » وأن الديانات السماوية ترى بأنه يغري البشرية بفلسفة 
تقوم على الرضا بقدرة الله ٠‏ وإرادته المطلقة ... » ولذلك فإن البشرية تتلقى عن 
الأديان السماوية ثقافة بناء الأماكن الدينية لممارسة العبادة كتعبير عن طبيعة 
الأديان السماوية  ...‏ ولعل من أبرز الأمثلة القرآنية لهذا قوله تعالى لسيدنا 
إبراهيم في سورة الحج الآية "26 : « وطهر بَيْتي للطائفين والقائمين والرگم 
السجود»» وكذلك مصداقا لقوله جل شأنه لبني إسرائيل : « ورفعنا قَوقهم 
الطُورً بميثاقهم وقُلنَا لَهُمٌ ادخلُلوا البَابً سْجَدّا» في سورة النساء الآية 154" ؛ 
وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة آل عمران الآية "43 : « يَامَريم اقنتي 
لربّك واسْجدي وارأكَعي مع الرأكعين» . فمن طبيعة الإنسان أن يخلع الصورة 
المادية على المعاني المجردة . لأن الانسان قلما يدرك المعاني المجردة إلا إذا قومت 
في صورة مادية ۳ 

وخلاصة القول » أن ارتباط الدين بالثقافة يعني أن الممتلكات الدينية هي وجه 
من الممتلكات الثقافية لذلك فكل الممتلكات الخصصة للعبادة هي ممتلكات 
ثقافية؛ ولكن ليس كل الممتلكات الثقافية ممتلكات دينية . 

3 نقد فكرة ربط الممتلكات الدينية بالاديان السماوية فقط 

نظرا لوجود أديان سماوية ٠‏ وهي اليهودية والإسلام والمسيحية من جهة » ونظرا 
لوجود ديانات أخرى ؛ وضعية » وهي الهندوسية والبوذية ٠‏ فقد يثار الإشكال 
حول مفهوم الممتلكات الدينية. 

هل يقتصر الأمر فقط الأديان السماوية ولا يشمل الديانات الوضعية ؟ 


خصوصا وأن هناك من يرى أن الديانات الوضعية أنها وإن كانت تعبر عن 


(1) مصطفى أحمد فؤاد : النظام القانوني الدولي للأماكن الدينية المقدسة » في القانون الدولي العام ٠‏ دراسة تطبيقية 


للانتهاكات الإسرائيلنة للأماكن الدينية ا مقدسة . كلية الحقوق ٠‏ طنطا . 1990 . ص 23 ١‏ وما يليها . 
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۶ء 


مستوى ثقافي معين ١‏ إلا أنه مستوى ثقافي بسيط »بل فقير » وأنها شعوذة » 
کر اقات 4 ا متي ها و سو الي مات لكات اة حا 

إن الإجابة عن هذا التساؤل نجدها في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1954 . 
التي جاءت بمفهوم عام للممتلكات الدينيةء:إذ تنص على عبارة " أماكن عبادة" " 
tesاcu iu de‏ عا" فقط » فالمادة هنا لم تحدد ما إذا كانت الممتلكات عبارة عن 
تجسد مادي لعقائد دينية سماوية أم غير سماوية . لذلك فإن كل الممتلكات 
الدينية سواء أكانت سماوية أم لا (مثل الممتلكات الدينية لشعوب الهندوس 
البوذيين وغيرها من الأديان الوضعية عبر العالم) تعتبر داخلة ضمن مفهوم 
المعتقدات الدينية العامة ٠‏ ويجب حمايتها من أخطار النزاعات المسلحة » لأنه 
من غير المنطقي إقصاء ثلث البشرية التي تدين بالبوذية والهندوسية من هذا 
المفهوم » بغض النظر عن الاعتبارات الثقافية والروحيةء التي تحملها تلك 
الديانات» والتي تتنافى مع عقائد التوحيد » فمدينة كيوطو في اليابان تحظى 
بقدسية شديدة وكبيرة لدى الشعب الياباني وديانته الشنتو ونفس الشئ يقال 
على ساحة تيان آن مان عند أهل البوذية في الصين. 

لذا نرى أن ما ذهب إليه الأستاذ "مصطفى أحمد فؤاد" من حصره للمتلكات 
الدينية في الأديان السماوية فقط تفسير منتقد ٠‏ ولا ينسجم مع الآراء التي 

ترى غير هذا الرأي ٠‏ ولا النص القانوني السابق. ۰ 
الفرع الثاني : المعيار الروحي Le critère spirituel‏ 

عرفنا في الفرع الأول أن الممتلكات الخصصة للعبادة تعتبر ممتلكات ثقافية لأن 
العبادة والدين جزء من الثقافة ككل » فكان المعيار الثقافي هو الرابطة بينهما ؛ 
ولكن البروتوكولين الأول والثاني لسنة 1977 في المادتين "53" و16" على 
التوالي عبرا عن هذه الممتلكات الخصصة للعبادة (الدينية) بكونها تشكل تراثا 


(!) مصطفى أحمد فؤاد : المرجع السابق ٠‏ ص 23 . 
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شقافيا روحيا للشعوب . فما هي فكرة الروحيات هذه؟ وهل هي معيار يضاف 
للمعيار الثقافي لتمييز الممتلكات الدينية؟ ‏ هذا ما نوضحه في الفقرتين 
القاليحين :هنبين اول مفهوم فكرة الزوحيات ٠‏ ق إمكانية أمجبارها معيارا 
إضافيا ثانيا: 

1 - مفهوم فكرة الروحيات 

الروحيات تجد مصدرها في الروح »وهو ما به حياة الأنفس » وهي المرادف 
كذلك للنفس ١‏ وفي القرأن الكريم في سورة الاسراء الآية "85" يقول تعالى : 
«يسالُونك عن الرُوح ٠‏ قل الوح من أمر رَبّي ٠»‏ والروح كذلك هي الوحي 
وك الله زار هة شه جاء في القران الكريم في وة اللشوري نة 2ة ٠‏ 
«أوحَيتًا إِلَيْك روحًا من أمرتا » أي بمعنى ا2 > وفي الملسيحية 'الروح 
القدس" هي الأقنوم الشالث من الأقانيم الالهية ١‏ وعبارة الروحيات ٠‏ يقابلها 
في الفرنسية مصطلاح : "6)ااه٠اامء‏ 14" » والمعيار الروحي هو "le critère spirituel”‏ 
وتقما به خسب جد 6#" كل ها مزكجط بالتفس في الاوز الدينية نون 
إعطاءأهمية للجانب المادي » فيقال قيم روحية ومعناه قيم ديذية . 

ونرى أن المعيار الروحي تعبير عن أهمية الدين بين العبد والمعبود بغض النظر 
عن الجانب المادي » والشكلي لكيفية الممارسة »فهو معيار يرتبط بأمور باطنية 


تجيش في صدور الأشخاص » وأنفسهم » وأرواحهم. 


(1) a) " Qui constituent le patriiınoine culturel ou spirituel des peuples" 
. 504 المنجد الأبجدي : ص‎ )2( 


(3) تفس المرجع : ص 504 . 


(4) " Valeurs spirituelles , valeurs religieuses" , le "Robert" : p 1687. 
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2- هل يمكن اعتبار التراث الروحي معيارا إضافيا إلى جانب 
المعيار الثقافي لتحديد الممتلكات الدينية؟ 

تقول مدل وة سان سنام ال لخ تهات لخا اة 53 من لبرو تر كول 
و ر لف ق اكات ال وك هبو اا 
يجب فهم الجوانب الروحية التي تخفيها »'. 

وثجدز الإشارة إلى أن تغبير الثرات الروحي لم يرد إبان أتقاقية لآهاي 1954 ؛ 
فهو الجديد الذي أتى به بروتوكلا سنة 1977 ومن ثم قد يصلع كمعيار مستقل 
لتحديد الممتلكات الدينية . لذلك نصف الممتلكات الدينية بأنها " تلك الممتلكات 
التي تعبر عن بعد روحي ٠‏ ولكن السؤال الذي نطرحه: لماذا أضاف البروتوكولان 
مارا او رفا (خافي اغى لكات ابيا «ياعتبان أن ايار الذقافي 
تمل في تيو الراك التفاقي قادو لوحةه على مير وق ي اكات 
الدينية دون اللجوء لفكرة الروحيات؟ 


المطلب الثاني : صور الممتلكات الدينية 
هناك صورتان أساسيتان للممتلكات الدينية : الأولى عادية » والثانية مقدسة . 


(1) " ... Pour comprendre ces oeuvres sacrés , pour saisir ce qu'elles ont d'unique, il 
faut découvrir et comprendre ... la motivation spirituelle ... c'est ce sens spirituel 
profond que prennent en compte les deux protocoles ..." 

Actes de la conférence internationale du droit humanitaire, document/SR/42. Juin 


1977. Annexe : p 27 . cité par : F.Furet , H.Dorandeu , L. Martinez; Opcit , p 204. 
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غير أنه وبالإضافة إلى هاتين الصورتين الأساسيتين هناك حالة خاصة بممتلكات 
معينة يثور حولها الخلاف من حيث اعتبارها ممتلكات دينية وهو ما نتعرض له 
شانتا : 

الفرع الأول : فكرة "المقدّس" 

نتعرض أولا إلى المعايير التي يتم بفضلها تحديد فكرة التقديس ثم نوضع ثانيا 
صور الممتلكات الدينية المقدسة حاليا. 

1 - معايير فكرة التقديس للتمييز بين الممتلكات الدينية 

المقدس لغة هو الممجد و المبارك وفي اللغة الفرنسية ١‏ فإن مصطلح مقدس 
يقابله مصطلح 51-۲6 ويقصد به كل ما يجب احترامه احتراما قطعيا 
ومطلق(. 

وهناك مجموعة معايير يعتمد عليها لتحديد ما هو مقدس» وبالتالي الممتلكات 
الدينية المقدسة وهي : المعيار الشخصي ٠‏ والسياسي » والفلسفي » وأخيرا 
القانوني -الثقافي وسنعرض لهذه المعايير فيما يلي : 

أ - المعيار الشخصي 

يقصد بهذا المعيار الذي يحدد الممتلكات الدينية المقدسة . ما يرتبط بقناعة 
شخص أو مجموعة أشخاص في تحديد مكان معين لممارسة شعائرهم الدينية 


(3 


انادف من خف اكيم الدينهة ب و خهناتكن م 
TESOL ARE a NIE EAE EN‏ 
المقدسة. وعليه ينبغي التحفظ في اعتبار هذه القناعة الشخصية معيارا تحدد 
وفقه الممتلكات الدينية. 


. 909 المنجد الأبجدي : ص‎ (1) 
(2) " Qui et digne d'un respect absolu" : le Robert, p : 1592. 


(3) مصطفى أحمد فؤاد : المرجعم السابق ٠‏ ص 27. 
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ا : 
RL E a E e a hS‏ 
بحوادث سياسية متعلقة بالأشخاص كالحكام » أو العلماء أو رجال الدين » سواء 
أکاتت فك الأخداك جريا ام تة 3 و رى أن الأشة بالميار الساسي قي 
تحديد الأماكن الدينية المقدسة لا يخلو بدوره من النقد ١‏ لأنه يضفي صراعات 
UES NEE O OE SS EE E E EE‏ 
والنزاعات الداخلية والدولية . 

ج - المعيار الفلسفي 

وف العياو الاي مضي خا الاما غلل اة ويها ية من جات 
فكري محض (فلسفي) ‏ فا مكان يعد مقدسا لتعلقه بذات الله » وبصفاته القائمة 
به ٠‏ فالكعبة المشرفة - مثلا - تستمد قدسيتها عند أهل الإسلام باعتبارها بيتا 
لله ماركا تقد سخا و اة عه اقل اند 2 

کی ا الاه دا انت ر الف الكري الق بك خا ووت اه ن 
نة الح ر اف جارات اتك رة ال فة اال ل لق فى 
القبول عند الجميع ٠‏ وقابلة للنقض عن طريق الفكر الخالص. 

د - المعيار (القانون - الثقافي) 

نظرا لكون المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1954 .لم تفرق بين نوع الممتلكات ۰ 
الدينية سواء تلك التي تعتبر مقدسة أو التي تعتبر عادية؟ بحيث اعتبرت 
عامة الممتلكات الدينية جزءا من الممتلكات الثقافية » فإن هذا المعيار (القانوني 
- الشقافي) هو الذي يعتمد عليه في تمييز الممتلكات الثقافية الدينية المقدسة . 
وقد أوضحنا سابقا كيفية ار تباط الدين والممتلكات الدينية بالشقافة والممتلكات 


(1) مصطفى أحمد فؤاد : المرجع السابق ؛ ص 140 . 


(2) نفس المرجع ٠:‏ ص 4847 . 
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الثقافية عامة. 
2 - صور الممتلكات الدينية المقدسة حاليا 

تنل لكات اديا السا الجا في ممسة اماك موجودة قي الشرق 
الأوسط » تظافرت المعايير السابقة عبر التاريخ الانساني على تحديدها ؛ وهي 
كالتالي : 

أ - الكعبة المشرفة 

قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : « إن اول بيت وضع للتاس لذي 
بِبْكَة مَبَارَكا وَهُدى للعالّمينَ» ء فهذا البيت له قدسية خاصة لدى المسلمين . 
وال ت O EA oa dS oa hana‏ 
ب - المسجد النبوي الشريف 

هذا المسجد النبوي له قدسية كبيرة لدى المسلمين فلقد قال الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» » وهو ما يفسر مكانته 
الى ني الك 

ج - هیکل سلیمان 

اختلفت الروايات حول بناء البيت الخصص للعبادة في القدسء» والمؤكد أن 
او و لفان علا الاق فاخا ج بان انت انه ومان 
ولذلك فهو ذو مكانة خاصة لدى اليهود » وهو موجود في القدس بفلسطين. ۰ 


(1) سورة آل عمران » الآية 96. 

(2) مصطفى أحمد فؤاد : المرجع السابق ٠‏ ص 54 . 

(3) نفس المرجم : ص 57 . 

(4) العماد الكاتب الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي ٠‏ تحقيق وشرح محمد محمود صبحي ›الدار القومية 


للطباعة والنشر . القاهرة . 1985 . ص 15 . 


د - المسجد الاقصى 

وهو موجود بالقدس بفلسطين ‏ فقد قال الله سبحانه وتعالى : «سَبْحَانَ الذي 
أسّرى بعبده لَيْلا من الَسجد الحَرَام إلى الَسجد الأقصى . فهذا الملسجد له 
أثر روحي وی ق ی ا 

ه ‏ كنيسة القيامة 

تعتبر أقدس الأماكن الدينية لدى المسيحيين ٠‏ إذ يقول الله سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم : « وني مُتَوفيك وَرَافعك إلى« . ويقول أيضا : «بَلّ رَقَعَة الله 
إليه وکّان الله عَزيزاً حُکینً ٩(١‏ > ولذلك قدسه المسيحيون لأنه فيه رفع جسد 


سيدنا عيسى إلى الرب الف 


الفرع الثاني : خلاف حول تصنيف بعش الممتلكات 

يثور الخلاف حول تلك الأضرحة التي دفن فيها أولياء وأشخاص معروفون › 
E E OIE EE OR O HEE‏ 
الاجتماعية » فمثلا في الجزائر هناك العديد من المقابر والزوايا لأولياء صالحين 
كسيدي عبد الرحمن في العاصمة » وبومدين في تلمسان ٠‏ والهواري في وهران 
وهو ها بف لك قي العراق بالات ا ال فمل كن اماز 
هذه الأضرحة ممتلكات مخصصة للعبادة ٠‏ وبالتالي ممتلكات دينية ؟ ذلك أنه قد ۰ 


(1) سورة الإسراء ٠‏ الآية الأولى. 
(2) مصطفى أحمد فؤاد : المرجع السابق ٠‏ ص 67 . 
(3) سورة آل عمران . الآية 55. 
(4) سورة النساء . الآية 158 . 


(5) مصطفى أحمد فؤاد : المرجع السابق ؛ ص ص 69 70 . 
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يرى البعض بأنه لا يمكن أداء الشعائر الدينية » والتقرب من الله في هذه 
الأماكن » وأن ذلك قد يكون شعوذة باعتبار أن الله وحده هو الذي يجب عبادته 
ولا يبشرك معه أحدا. 

نرى أن هذه الممتلكات دينية ٠‏ بل إن كل أماكن دفن الموتى (القبور والمعابد) › 
هي ممتلكات دينية . لأن عملية دفن الموتى تدخل في إطار المفهوم العام للدين . 
وأحكامه المتعلقة بدفن الموتى ١‏ وأن اعتبارها كذلك ليس معناه عبادتها عبادة 
إلهية » إنما معناه احترامهاء لأن الموت أمر رباني ديني محتوم من الله سبحانه 
وتعالی. 

الخلاصة : 

إذا كانت عملية تحديد ما هية الممتلكات الثقافية عملية هامة » فإنها من ناحية 
أخرى عملية صعبة التحقيق . والسبب في ذلك يعود إلى مصطلح "ثقافة" نفسهء 
الذي نعتبره المحور الذي تدور حوله عملية تحديد ما هية الممتلكات الثقافية 
كلها فإذا كان هذا المصطلح الذي ظهر عام "1954" قد استطاع أن يوحد كل ما 
يراد حمايته تحت ظله فإنه في نفس الوقت حمل معه المشاكل العديدة » والسبب 
في ذلك كونه مصطلحا عاما ومرنا وجديدا ٠‏ تكثر بشأنه التأويلات من مجتمع 
إلى مجتمع ومن فكر إلى فكر . ولذلك نرى » أنه للخروج بصورة واضحة عن ِ 
ماهية الممتلكات الثقافية يجب عدم الاكتفاء بالمفهوم العام للممتلكات الثقافية . 
بل یجب تحدید مفاهيم خاصة لكل نوع من أنواع الممتلكات الثقافية على حدهء 
بما في ذلك الصور والنماذج التابعة لهذه الأخيرة » حينئذ تتجلى صورة ماهية 
الممتلكات الثقافية بشكل واضح ومحدد. 


الباب الثاني 


قواعد ضمان حماية الممتلكات الثقافية 
اثناء النزاعات المسلحة 


ألزم القانون الدولي الإنساني الأطراف المتنازعة ٠‏ والمنظمات الختصة» على 
وجوب اتباع مجموعة قواعد» من أجل حماية الممتلكات الثقافيةء في حالة نشوب 
نزاع معينء فما مضمون هذه القواعد وما هي فاعليتها في تحقيق هذه الحماية ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال نجزئ هذا الباب إلى فصلين نتطرق في الأول إلى 
مضمون قاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية باعتبارها الأساس في هذه 
الحماية ‏ على أن نبرز في الثاني تلك القواعد التي تسمح بضمان التطبيق. 
والتحقيق الفعلي» لقاعدة عدم الاعتداء ذاتهاء وهي التي نصفها باليات تحقيق 
عدم الاعتداء» على الممتلكات الثقافية؛ في النزاعات المسلحةء ٠‏ 


الفصل الأول 
قاعدة عدم الاعتداء 


تعب قاد عدم الأعقاء بنقابة حجر الزاؤية قي حماية المثلكات الخقافية في 
الفزاغات اة 

وللإلام بمضمون قاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية نتناول ذلك من 
خلال ثلاثة مباحث ؛ نتعرض في الأول إلى تطورها عبر التشريعات الختلفة » 
فف ق اندائي سور هة القاعة خم خف قي القالة تعانق التي 


المبحث الأاول : تطور قاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات 
الثقافية أثناء النزاعات المسلحة 


نتعرض فى البداية إلى تطور القواعد المتعلقة بعدم الاعتداء على الممتلكات 
الثقافية لدى التشريعات غير الإسلامية » ثم نبين تطورها في مبادئ الشريعة 


المطلب الأول :في التشريعات غير الإسلامية 

نقسمها وفق فروع ثلاثة نخصص الأول للتشريعات اليونانية والرومانية ؛ 
والثاني للتشريعات السائدة في العصر الأوربي الوسيط ثم في الشالث خلال 
العصر الحديٿث . 
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الفرع الأول : لدى اليونان والرومان 
عرف اليونان والرومان مبدء! هاما في مجال حماية الممتلكات عامةء والذي 
يمكن تطبيقه بطبيعة الحال على الممتلكات الثقافية» وهو المبداأ المعروف 
ب "46ع ل١م‏ ا[ م1" ومضمون هذا المبدأً أنه يعادل تماما عملية الشزاء أو الهبة ء 
إذ ينتقل الحق والملكية من صاحبها الأصلي إلى صاحبها الجديد ؛ وبفضل هذا 
المبدأ يجوز للمتنازع أن يستولي على أموال عدوه الأخرى كقاعدة عامة» على 
أنه يمكن أن يردها إليه» إذا كانت أموالا عقارات وفقالمبدأ ثان وهو 
"Le Jus postiliomini”‏ . 
وهذان المبدءان تم إدارجهما في تقنيين ١٠١1ا[‏ ملخصين في العبارتين 
التاليتين : Quac exhosli laus .Capiton Jure gentivon.station capiientien un finot.‏ -" 

Si quand belle cuptus est in praeden est nen postiliminro redit .)1(‏ - 
وعليه لم تكن هناك قواعد واضحة لدى اليونان والرومان في مجال عدم 
الاعتداء على الممتلكات الثقافية في TT‏ المسلحة اللهم إلا تلك القواعد ذات 
الطبيعة العرفية -الدينية. كخوف المتنازعين من التعرض للمتلكات الثقافية - 
الدينية »اعتقادا منهم بأن المعابد سوف تنتقم منهم ٠‏ وتسلط عليهم اللعنة 
فكانرا وضو ها الووهان :ا طون من وة بالعابة وات داك كان 
مصير الممتلكات الثقافية التقسيم جماعيا وفرديا على أفراد الدولة الناهبة ؛› ۰ 
بل وقد تقسم الأموال المنهوبة والمسلوبة والمسروقة وفقا لدرجة الضباط 


3 
٤ وواک‎ 


(1) S.E.Nahlik : Opcit pp 66, 67. 


. 16 ص‎ ٠ مصطفى كامل شحاتة : المرجع السابق‎ )2( 
(3) Piettro verri : Le destin des biens culturels dans les conflits armés , $ partie 


R.I.C.R (Genève) n°752 , 1985 , pp 70, 71. 


74 


الفرع الثاني : في العصر الأوربي الوسيط 

من بين قواعد هذه الفترة ما كان يصدره بعض القواد من أوامر بعدم نهب 
وسلب ممتلکات العدو. ونذکر هنا بأوامر "11 عانصو" () , 

ولقد لعب الفقه في هذا العصر دورا هاما في بداية تجسيد أفكار حقيقية لمنع 
الاعتداء على الممتلكات الثقافية, أشناء النزاعات المسلحة» ومن بين هؤلاء 
الفقهاء "ا١۷1"‏ الذي كتب في مؤلفه "قانون الشعوب ‏ يقول: «أنه مهما كان 
الف الى تدا ع ن اعلا ةا اجر جه ان تخو اكاك الجا 
والأغطال اة .وال الها خرف الرحانجة والكي تدك قن شين من 
قوة العدو », كما أذکر هنا بجھهود [ohn 00k) e"‏ و "Éestien Gentilis"‏ اللذين 
ألحا كذلك على عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة » 
وتطرقا إلى نقطة حساسة في هذا الموضوع» وهي إشكالية ”حق الغنيمة" أو ما 
يعرف في اللغة الفرنسية ې "John Look” Iiqف . "Le droit de buti?”‏ وا وجوب 
قلب المبدأ رأسا على عقب» فكتب سنة 1698 يقول : « إذا اعتدي علي فإنني 


ادافع عن نفسي » ولكن لا أسنلب عدوي» لاني بذلك اعد سارقا( . 


(1) Opcit: p 71. 
(2) "Quel que soit le motif pour lequel on dévaste un pays, on doit épargner , les 
édifices , et les oeuvres d'art respectable, pour leur beauté qui font honneur ã 
Ihumanité et qui ne contribuent en rien A rendre, ennemi plus puissant" , 
S.E.Nahlik : Opcit , p 81. 


(3) Ibid : p 75. 
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ومع ظهور القوميات ٠‏ والدول في أوربا مع بداية القرن الثامن عشر, إزدادت 
الإرادة في حماية الممتلكات الثقافيةء في إطار عمل جماعي» نلمسه من خلال 
معاهدات الطلح» التي كانت تبرم عند انتهاء الحروب » وذلك من أجل إعادة هذه 
الممتلكات الشقافية إلى أصحابها ٠‏ صحيح أن هذه المعاهدات لم تتطرق إلى عدم 
الاعتداء . ولكن يعتبر ذلك خطوة أخرى تضاف إلى خطوات سابقة»ء ومن أبرز 
هذه المعاهدات تلك التي أبرمتها فرنسا وأسبانيا عام 1659 والتي أدرجتا فيها 
مادة تنص على ما يلي : 

- إعادة الممتلكات المنقولة المسلوبة من طرف الخواص. 

E COE TEE TES 
إلا أن هذه المعاهدة لم تتعرض للعقارات» وهو قصور هام يسجل عليها.‎ 
الفرع الثالث : في العصر الحديث‎ 
مع مطلع القرن التاسع عشر وبروز النهضة الأوربية ظهرت فكرة التراث‎ 
الوطني» بسبب إنشاء المتاحف الوطنيةء حيث كانت توضع الآثار والأعمال‎ 
ومن أهم تلك المتاحف متحف‎ ٠ الفنية الهامة بداخلهاء حتى يطلمع عليها الجمهور‎ 
اللوفر" "1011۷۲۴ ع1" في فرنساالذي فتح أبوابه سنة 1791 والمتحف‎ " 
" البريطاني "”ءءاMN ١ا8۲" الذي فتح أبوابه كذلك عام 1753 وكذلك متحف‎ 
A RN SE as EAS E في‎ "e5 
قأنوتبة: تقيها شر الشرقة, والإتلاف في ٠رمن السلم‎ 
وهو ما دأبت عليه الدول» الشيئ الذي حث وأدى بالفقه للعمل من أجل تقرير‎ 
gy "Jean Louis Kluiber" Ii حماية هذه الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة‎ 


"Henri Weaton”‏ ي قولن : « إن الغنيمة أمر ۷ يجوز في الحروب أن تكون حقا 


(1) Opcit : p77. 
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مهما کان الشمن ٣»‏ کما کتب رچل القانون "٥٥1٥ ۵۷٥6‏ ناصحا عدم ضرب 
لذن الفتركة فن الاق عفهاء انها كمحري على لكات هافة وهو شي 
دون شك ألى الممتلكات الثقافية( . 

وأخيرا تكللت الجهود بإبرام اتفاقية لاهاي في مؤتمري السلام لعام 1899 و 1907 
(الاتفاقية النرابعة والتاسخة) ١‏ وبذلك وضعت لاول مرة قواعد خاصة بحماية 
الممتلكات الشقافية في النزاعات المسلحة » وهي الاتفاقيات التي لازالت سارية 
المفعول إلى يومنا هذا. 


المطلب الثاني : قواعد عدم الاعتداء في إطار الشريعة 
الإسلامية 

نقسم قواعد عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية في الشريعة الإسلامية وفق 

مصادر ثلاثة » فنتعرض أولا لهذه القواعد مثلما جاءت في نصوص القرآن 

الكريم » ثم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخيرا كما وردت في 

أثار الصحابة. 

الفرع الأول : في نصوص القرآن الكريم 

فلقد وردت في القرآن الكريم إشارة واضحة إلى ما يمكن أن يفعله المشركون من 

تدمير أماكن العبادة وتخريب الممتلكات الثقافية في حالة استيلائهم على أهل ۰ 

الملل والأديان لو لم يأمر الله بقتالهم وجهادهم وصد عدوانهم ٠‏ فقد جاء في 

الآية الكريمة : « وولا دفع الله الاس بَعْضَهُم بِبَعْض لهدَمَّت صَوامِع وَبيّح 


eme 1... 
édition , Paris , 


(1) Jean Louis Kluiber : le droit des gens Modérne de europe, 2 
1874 , pp 361 - 362. 


eme 


(2) Carlos Alvaro : le droit international! théorique et pratique. 5 édition , Paris , 


1896, p 148. 
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a‏ ورور 


وصلّوات ومساجد يكر فيا اسلْمٌ الله ولَيَّنْصُرَن الله مَن يَنْصره إن الله قوي 
عير وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أحلت تقسيم الغنائم عامة وذلك وفقا 
للآية الكريمة : «واعلَمُوا أن ما عَنمْتَمْ من شَيْى فإن 1 خمسَة وللرسُول ولذي 
القرنن:والبتامى والمساكين واب السبيل ؛ 2 SY‏ 
تحليل للنهب والسلب والسرقة لمتلكات العدوء فمسالة تحليل الغنائم في 
الإسلام نزل بشأنها تشريع تفصيلي ١‏ وليس المقصود بالجهاد الحصول على 
الأموال والأسلاب . إنما امقصود الأعظم من الجهاد هو إعلاء كلمة اللهء وما 
الغنائم الا تابعة ١‏ فهي أمر واقع ومجرد طريق لإضعاف العدو » ومعاقبتهء 
وتعويض ما أنفق على القتال . فالمسلمون لا يهدفون إلى غرض دنيوي حقير. 
ولتحقيق مطامع مادية ٠‏ فلايمكن تبرير الغاية بالوسيلة فلق قال الله 
سبحانه وتعالى :« يَاأيّهَا الّذين منوا إذا صَرَبْتُم في سّبيل الله قَتَبَيُنُوا وَل 
الله مَعَانم كُثيرَة 5 

ضف إلى ذلك كله أنه وحتى في تحليل الغنائم كما ورد سابقا» فهنالك قينود 
أخرى ١‏ فإذا كان من الممكن تملك المنقولات » فإنه بالنسبة للعقارات وجب تركها 


(1) سورة الحج : الاية 40 ٠‏ 

(2) سورة الأنفال : الآية 41 . 

(3) مجيد خذوري: امرجم السابق ٠‏ ص 164 نقلا عن الأحكام السلطانية للمارودي وكتاب الخراج ليحي بن آدمء القاهرة ء 
7 هھ .۰ ص ص 17 .18 . 

(4) وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الرسلاميء الطبعة الثانيةء دراسة مقارنة » المطبعة الحديثةء دمشق. 1983 ص 
866 


(5) سورة النساء : الاية 94 . 
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ااا ي و ا ا 


الفرع الثاني : تعاليم الرسول (صلى الله عليه وسلم) 

طبقا لتعليمات الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإن من يسلب أو يحرض على السلب لا 
يعتبر من المؤمنين » فلقد روى ”حارث بن بنهان عن "عثمان بن عفان" عن 
الرسول (صلى الله عليهوسلم) أنه قال : « أنهوا یدک من الا فاته ته 
جيش قط إلا قذف الله في قلوبهم الرعب » وانهوا جيوشكم عن الغلول فإنه ما 
e A ASE‏ 


الفرع الثالث : تعاليم الصحابة 

يظهر حرص الصحابة على منع الاعتداء على الممتلكات الثقافية في النزاعات 
المسلحة من خلال العديد من أقوال الصحابة » فعندما بعث الخليفة ”أبو بكر 
الصديق" - رضي الله عنه - يزيد بن أبي سفيان أميرا على الجيش الذي وجهه 
إلى الشام أوصاه بقوله : « إنك ستلقى أقواما زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله 
في الصوامع للعبادة ٠‏ فذرهم ‏ وما فرغوا له أنفسهم» » كما أوصاه قائلا : « لا 
ES‏ 

وسار الخليفة "عمر" - رضي الله عنه - كذلك عندما تعهد سكان القدس بان لا 
قمر کخاقھم رکاگل ان کات ٣۲اب‏ ي . 


(1) أيما نويل تسافاركي : المفهوم الإسلامي في القانون الدولي الإنساني ٠م ٠‏ د ٠‏ ص .أ عدد 17 » جنيف » 1991 
ان 3 ىما اا 
(2) اسماعيل ابراهيم أبو شريعة : نظرية الحرب في الشريعة . مكتبة الفلاح › الكويت ٠‏ 1 .ص 152. 
(3) محمد أبو زهرة : المرجع السابق » ص 23 . 


(4) إيمان نويل تسافاركي : المرجع السابق ٠‏ ص 31 . 
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ويرى الإمام ”"الشافعي" - رحمه الله - أنه لا يجوز إتلاف المنقولات باي حال من 
الأحوال لأنها حق الغائمين أصلاء لاسيما إذا كانت نافعة كالكتب المختلفة فيقول : 
« وما وجدوه من كتبهم » فهو مغنم كله ٠‏ وينبغي للامام أن يدعو من يترجمه فإذا 
كان علما من طب » أو غيره لا مكروه فيه باعه كما بيع ما سواه من المغانم» وإن 
کان کاب كرك كوا لكاتو وجه عرف ق ان بعلم ما هي : 

إن الخلاصة التي نصل إليها مما سبق أن الشريعة الإسلامية تحرم الاعتداء على 
المتلكات الشقافية في النزاعات المسلحة » وأن الغنائم الجائزة في الشرع 
الإسلامي » مسالة لها بعد خاص تتعلق بظروف الحرب ٠»‏ وهي وإن شملت 
الممتلكات الشقافية (الكتب مثلا) فإنه لا يكون إلا منفعة وهدف سام لا غير. 


المبحث الثاني : صور قاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات 
الثقافية 

جاء النص على قاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية؛ في النزاعات 
المسلحة في المادة "4 فقرة أولى" من اتفاقية لاهاي 1954 المعنونة "بالاحترام ' 
reper‏ ا" بقولها : « تلتزم الأطراف المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافيةء وذلك 
بالامختاع خن اي عمل عداي قي راجت 2© 

ويصف الأستاذ "S.E..۵11۸"‏ قاعدة عدم الاعتداء هذه بالقاسم المشترك» لكل 
الواجبات السلبية التي تق على غافق الأطرا ف المتار © 


.611 ١ وهبة الزحيلي : المرجع السابق ص‎ )1( 
(2) " En s'abstenant de tout acte d'hostilité A leur égard" . 
(3) " Le respect est le dJominateur commun englobant les devoirs nézatifs des parties du 
conflit" 


S.E.Nahlik : Opcit , p 80. 
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ولفهم قاعدة عدم الاعتداء هذه نرى وجوب الرجوع إلى بعض صورها للخروج 
بمفهوم واضح لها » وهذه الصور يمكن حصرها في شكلين أساسيين أولهما: عدم 
الق وت و افر :وكات ها م تالكر وفوا ت لعل 
التوالي المطلب الأول والثاني ١‏ على أن ندرس في المطلب الثالث قاعدة عدم 
الاعتداء» في حالة مرتبطة بالنزاع المسلحء وهي حالة الاحتلال. 


المطلب الأول : قاعدة عدم النهب ٠‏ والسلب » والسرقة 
نتعرض لهذا الواجب من خلال نقطتين » فذرى في البداية مضمونها ثم النتائج 
اترتا عنها كاتا 

الفرع الأول : مضمون قاعدة عدم النهب والسلب والسرقة . 

لنوضح مضمون هذه القاعدة نستعرض بعض النصوص القانونية ثم نورد بعض 
التعاريف التي تحدد مفهوم النهب والسلب والسرقة. 

1 - النصوص القانونية للقاعدة 

تم النص على هذا الواجب ١‏ بموجب نصوص عامة» وأخرى خاصة؛ بحماية 
الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة » فهذه "المادة 28" من اتفاقية لاهاي 
الرابعة لسنة 1907 الواردة في القسم الثاني المعنون "بالعمليات العدائية" تمنع 
نهب وسلب اي مدينة أو منطقة مستولى عليها'. وهو نفس المعنى المقابل في 
"المادة 33" من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 . 

أما في اتفاقية لاهاي 1954 . فجاء النص عليها ضمن المادة 4 فقرة 3" بقولها : 
«تلتزم الأطراف المتعاقدة إضافة إلى منم أو إيقاف مواصلة عمليات النهب 


(1) " Hest interdit de Hivrer au pillage une ville ou une localité ..." . 
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والسلب والسرقة أو التحويل أو المصادرة أو أي عمل عدائي آخرء مهما كان ضد 
الممتلكات الثقافية»(). 

كما جاء في المادة "37 فقرة 2 حرف د" من نظام الخدمة في الجيش الجزائري» على 
أنه يمنع على العسكري في القتال نهب الممتلكات الخاصة ؛ وهو ما يشمل 
الممتلكات الثقافية بالضرورة . وبما أن هذه النصوص لم تعرّف النهب والسلب 
والسرقة ٠‏ فإننا نتطرق له حالا » على أن نتعرض للحالات الأخرى الواردة في 
نفس المادة "4 فقرة 3 السابقة في موضعها في فقرة لاإحقة. 

2 - تعريف النهب والسلب والسرقة 

بالرجوع إلى الْجم المسكري تراء لا يفرق بين التهب والسلب + والمترقة 
بحيث يعطيها مدلولا واحدا وهو ما يقابلها في الفرنسية مصطلح واحد وهو 
"Le pillage”‏ (2) , 

وبالرجوع إلى المنجد الأبجدي نجده ينص بأن النهب هو أخذ الغنيمة من 
أصحابها ١‏ والسلب هو نزع الشيئ من الغير قهرا أما مصطلح "#عة!اأم "1e‏ 
فاو رفغا قاموس د 16 اة اال ا ع : 


(1) " Les hautes parties contractantes s'engagent A respecter les biens culturel ... elles 
۰ s'engagent en autre d interdire, A prévoir, et au besoin , A faire cesser tout acte de vol , 
de pillage , de détournement de bien culturel ... ainsi que tout acte de vandalisme ... 
elle s'interdissent de réquisitionner les biens culture! ..." 
القسم‎ ٠ لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية › بيروت‎ ٠ العجم العمسكري الموحد : فرنسي - عربي‎ (2) 
.70 الثاني 1983 . ص‎ 
. 1095 المنجد الإبجدي : ص‎ )3( 


(4) نفس المرجع : ص 558 . 


(5) " Le pillage : depouiller les biens avec violence" , Le Robert „, p 1305. 
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أما السرقة فيقصد بها لغة أخذ الشيئ خفية وبحيلة » ولم يعرف قانون 
العقوبات الجزائري السرقةء ولكن ربطها بمصطلح الاختلاس ٠‏ واعتبر هذا 
القانون كل من يرتكب هذا العمل بمثابة سارق في المادة "350 فقرة أولى" منه. 
الفرع الثاني : النتائج المترتبة على منع النهب والسلب والسرقة 
يترتب على تحريم النهب والسلب والسرقة أثناء النزاعات المسلحة أنه لا يجوز 
ادا فما فل اا فيا خرب رکا ايور كا بقل لخادم اكم : 
أو المفق( . 

ولكن الإشكال في رأينا قد يثشور بالنسبة للنهب والسلب والسرقة »في حالة 
قيام دولة ما بنقل ممتلكات ثقافية من إقليم إلى أخر متحججة بأنها تعود إليهاء 
وأنها هي المالك الحقيقي» وإنما التغيرات الحدودية هي التي جعلتها تكون في 
إقليم آخر ٠‏ وهو ما يعرف بإشكالية الاسترجاع . وهذا المشكل يشار فعلا إذا 
علمنا أن بعض الفقهاء يرون أن استعادة دولة ما لإقليم مغتصب لها سابقاء يعد 
أمسرا مشروعا. فما ذا لو حدث وإن استعادت دولة لإقليمهاء واسترجعت 
ممتلكاتها الشقافية تبعا لذلك » فهل هذا يعد نهبا وسلبا وسرقة أم لا؟ 


. 5486 المنجد الأبجدي : ص‎ )1( 
(2) Charles Rousseau : Le droit des conflits armés , Paris , 1983 , p 259. 
(3) Goy Raymond : Le retour et la restitution des biens cultures A leurs pays d'origine 
en cas d'approbation illégale , R.O.D.I.P (Pedone) , Paris, Tome 83/4 1979 , p 968. 
. 481 ص‎ ٠ علي صادق أو هيف : المرجع السابق‎ )4( 
. 1095 المنجد الأبجدي : ص‎ )3( 


(4) نفس المرجع : ص 558 . 
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المطلب الثاني : قاعدة عدم التدمير 


نتعرض لهذه القاعدة في نقطتينء فنبين أولا مضمونها ثم نوضح في نقطة ثانية 
الإشكالات التي يثيرها. 

الفرع الأول : مضمون قاعدة عدم التدمير 

نتطرق أولا للنصوص القانونية للقاعدة ثم نحاول تعريفها ثانيا 

| - النصوص القانونية للقاعدة 

جاء النص علي قاعدة عدم تدمير الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحةء في 
العديد من النصوص العامة والخاصة. الواردة في هذا المجال. 

فهذه المادة "27 في اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والواردة في القسم الثاني 
المعنون "العمليات العدائية" . تنص على عدم قنبلة المباني الخصصة للعبادة؛ أو 
المعالم التاريخية. ومباني العلوم والأعمال الخيرية ... ٠‏ وهو نفس النص المقابل 
للمادة "5" من اتفاقية لاهاي التاسعة لسنة 1907 . 

ونصت عليها كذلك المادة "53" من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بقولها لا 
يجوز تدمير أية ممتلكات ثقافية ثابتة أو منقولة .... 

شیرت عو الك رات فاقيا هاي 195 برها اويه ن الح : 
كما يستشف من المادة 4 فقرة 3" من نفس الاتفاقية التي تلزم الطرف المتنازع ۰ 
بأنه لا يعتدي على ممتلكات العدو باي شكل من الأشكال. 

ويستخلص هذا الأمر كذلك من المادتين "53" و 16" على التوالي من 
البروتوكولين: الأول والثاني لسنة 1977 . حيث يمنعان أي عمل من شانه أن 


يضر بالممتلكات الثقافية. 


(1) ..." Menacés de destruction ...". 
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كما نص المشروع الجزائري في المادة "33 فقرة 2" حرف ”د من نظام الخدمة في 
الجيش على منع أي تدمير غير ضروري للملكية الخاصة » وهو ما يشمل 
الممتلكات الثقافية بالضرورة . 

2 - تعريف التدمير وتبيان المصطلحات المقاربة له 

لم تعرف النصوص القانونية السابقة التدمير ٠‏ لذلك نحاول تعريفه أولا ثم 
نتطرق بعد ذلك للمصطلحات المقاربة له في المعنى ثانيا. 

أ - تعريف التدمير 

يقصد بالتدمير لغة هلك الشيئ وإتلافه' ويقابل هذا الملصطلح في الفرنسية 
عادة مصbطzl La destruction”‏ . 

وبالرجوع إلى الموسوعة العسكرية نرى أن المقصود بالتدمير هو القيام بعمل 
يستهدف أحد الأهداف التالية : 

« - تدمير منشات العدى الحيوية من مطارات وسدود ومراكز إنتاج الطاقة ... 
- تدمير مواقم العدو القتالية مثل : مرابط الأسلحة . المعاقل » التحصينات . 

- تعطيل حركة العدو وتعويقها عن طريق تدمير المنشات الفنية المقامة › 
a‏ ۰ 

ونرى أن الموسوعة العسكرية لم تعرف التدمير بل أوردت أمثلة . لما يتم 


E 

ب - المصطلحات المقاربة للتدمير 
هناك العديد من المصطلحات المقاربة لصطلح التدمير من بينها التدنيس والذي 
يقصد به التلطيخ بمكروه ٠‏ أو قبيع » وهناك مصطلح التخريب وهو التهديم 


(1) المنجد الابجدي : ص 446 ۰ 


(2) الموسوعة العسكرية : الجزء أ - ح ٠‏ ص .309 . 


(3) المنجد الأإبجدي : ص 448 . 


85 


ويستعمل للدلالة على عكس الإعمارء أما الإتلاف فهو إهلاك الشيئ وإفناؤ.( 
راخدا اتوت وهو إشا نالي ار عر و ٠‏ 

ول جرف انون الفريات الزائري هاه الفا ماك غر دة لها في 
المادتين "150" و "160" معاقبا كل شخص يرتكبها . 

وخلاصة القول: إن طاح الخذمير بقابلة كثيل من السطلحات الؤدية لنفس 
المعنى» وترمي كلها إلى هدف واحد وهو تهديم الممتلكات الثقافية كليا أو 
الفرع الثاني : اشكالية قاعدة عدم التدمير 

بير واجب عدم التدمير مشكلتين إشنتين ٠‏ تتعلق الأولى بمقهوم الهجمات. 
وكيفية مباشرتها وتتعلق الثانية باستعمال أحد أطراف الذزاع لأسلحة الدمار 
الشامل. 

| الهجمات 

نشين موضو ع المجمات نفطتين فامخنكين» تعلق الازلى بنقهوم الهجمات في حد 
ذاتها وتبرز الثانية مشكلة شروط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الهجوم. ' 
أ - غموض فكرة الهجمات 

ينجم تدمير الممتلكات الثقافية عادة عن طريق مباشرة هجمات من قبل أحد 
أطراف النزاع ٠‏ في حين نجد هذه الأخيرة غير معرفة بشكل واضح » بل إن هناك ۰ 
من يرى أن بعض أنواع الهجمات غير ممنوعة في اتفاقية لاهاي 1954 . 
فبالنسبة لشكل التعريف » نصت المادة ”49 فقرة أولى؛ من البروتوكول الأول 
لسنة 1977 على أن الهجمات هي أعمال عنف هجومية » أو دفاعية توجه ضد 


(0 نفس ارچ ج26 : 


(3) نفس المرجع : ص ص 612 . 255 . 


و 
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الخصم » وهو النص الذي ينتقده الأستاذ : " ۹ع١ها٣‏ اع٣٣0[‏ معتبرا إياه مجرد 
ir‏ 

وبالنسبة لمشكل عدم منع بعض أنواع الهجمات. والتي قد تكون عمدية أو 
عشوائية أو انتقامية هذه الأخيرة الممنوعة منعا باتاء في إطار القانون 
الدولي الإنساني ‏ يرى بشأنها الأستاذ " رشارد عارف السيد" : «أنه يمكن 
مباشرتها». ذلك أنه وإن كان يستفاد من مجموع أحكام اتفاقية لاهاي 1954 أنها 
محضورة, إلا أن المادة "11 فقرة أولى ” من هذه الاتفاقية قد تعني عكس ذلك . 
منك تكن ا 66 ا قري أ ا الا و ا ا 
لالتزاماتها لتأمين حصانة الممتلكات الثقافية ... جاز للطرف الآخر أن يتحال 
من المسؤولية . وبالتالي امكانية مباشرة هجمات انتقامية ». 


Closça lionnel : La protection des biens publics, R.I.C.R,(Genèêve), N° 726,1980 ,‏ )1( 
p ‘280 .‏ 
(2) نصت على الهجمات العشوائية . المواد "51 " من البروتوكول الأول لمنة 7 ,؛فقرة "آ" و "ب" ٠‏ 

(3) نصت على الهجمات الانتقامية المادة "53 " فقرة ج" من البروتوكول الأول لسنة 1977 . والمادة 4 فقرة 4" من 
اتفاقية لاهاي 4 ,اما اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 فلم تنص عليها ٠‏ ۰ 
"Elles s'interdisent toute mesures de représailles A I'encontre des biens culturels"‏ )4( 
Si I'une des hautes parties contractantes commet relativement A un bien culturel‏ " )5( 
sous protection spéciale une violation des engagement ... la partie adverse, aussi‏ 
longtemps que cette violation subsiste et dégagée de son obligation d'assurer‏ 
I'immunité du bien considéré ..."‏ 

(6) رشاد عارف السيد: حماية الأعيان الثقافية في النزاعات ا مسلحة ءم» م ٠‏ ق ٠‏ د مطبعة نصر, الاسكندرية 1984ء 


ص 244 . 
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ب - إشكالية شروط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيام 
بالهجمات 
إن شروط مباشرة الهجمات بكافة أنواعهاء من شأنه أن لا يحقق الحماية في 
نظرلا » ويبعدنا عن الهدف المراد تحقيقه » وهو الحفاظ على هذه الممتلكات أثناء 
النزاعات المسلحة » فلقد جاء في المادة "57" من البروتوكول الأول لسنة 1977 
والمعنونة : «الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الهجمات » في فقرتها 2" أنه 
لمباشرتها يجب اتخاذ جملة احتياطات. من بينها « اتخاذ كافة السبل » والطرق 
الممكنة. للتأكد من أن الأهداف ليست مدنية » وليست مشمولة بحماية خاصة ». 
وإننا هنا نتساءل هل من الممكن عمليا أن تتوفر لكل الدول كافة الإمكانيات» 
والوقت اللازم» للتحقق من أن هذه الاحتياطات تمت مراعاتها؟ 
ومن جهة أخرى» ما هو المعيار الذي على أساسه. نحكم على طرف متنازع» أنه 
استعمل واستنفذ كافة السبل والطرق بعدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية...؟ 
كذلك الفقرة (آ) من نفس المادة تلزم الأطراف المتنازمة ‏ بالامتناع عن 
الهجمات. إذا كانت من شأنها أن لا تحقق مصلحة عسكرية أكيدة ٠‏ ومباشرة 
مقارنة مع الأضرار التي تسببها الأهداف المدنية ' . 
وإننا هنا نتساءل كذلك مرة ثانية : هل يمكن لكل الدول أن تعرف مسبقا » مهما 
كانت وسائلها متطورة » أنها مثلا : عندما تقصف هدفا عسكريا مجاورا ممتلك 
ثقافي» وما قد يسببه ذلك القصف من خراب. لذلك الممتلك الثقافي أنه سيحقق 
مصلحة عسكرية أكيدة أم لا؟ فالمعيار هنا شخصي ٠‏ ونسبي. كما أن اتباعه من 
الممكن جدا أن يترتب عليه الاعتداء على الممتلكات الثقافيةء دون مساءلة الطرف 
المتنازع الذي سوف يد دوما الحجج الوافية للتحلل من المسؤولية؟ 
ومما يؤكد أن الاحتياطات الواجب إتخاذها لشن الهجمات, تبعث على الغموض. 
ما أوردته الحكومة الجزائرية أثناء تقديمها وثيقة الانضمام لبروتوكلي 1977 في 
6 أوت 1989 » من تفسيرات » حيال هذا الموضوع . إذ أعلنت فيه « أنه وفيما 
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يتعلق بالمادة "41 فقرة 3" والمادة "57 فقرة 2" والمادة "58 " من البروتوكول الأول 
يمكن تفسير تعبيرات "كافة الاحتياطات المستطاعة ... " و " ما في طاقته عمليا " 
و "قدر المستطاع؛ الواردة في المواد المذكورة على التوالي على أنها تعني " كل ما 
کن ادا فا جو اعات رواو ع اا الروت الى ال 
والمعطيات المتاحة في كل حالة بعيتها *() . 

ونرى في الاقتراح الجزائري نظرة هامة ؛ ومفيدة لأنه يسمح بالخروج عن 
عمومية النصوص ومراعاة الحالات الخاصة والتي وجبت دراستها على حده. 

2 - استعمال أسلحة الدمار الشامل 

يرى الأستاذان "علي جميع » وحسن درويش ‏ بأن قواعد سير النزاعات المسلحة 
لا تشع اللاطراف الخخازعة باستعتال كافة الوسائل لتحطح الخص : فهتالك 
أسلخة تنطؤي على أعمال قسوة وهمجية تسبب آلاما لا طائل منها » ولذلك 
E E‏ 

وأعيب على اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 أنها لا تصلح كلية في الوقت 
الحاضر,» إذا نظرنا إليها من زاوية الأسلحة النوويةء أو أسلحة الدمار الشامل ‏ 
فيرى الأستاذ ۷۴۲١"‏ ١٠۲٠ءا"‏ أنها أثبتت عدم صلاحيتهاء بمجرد دخول الطائرة 
نطاق النزاعات المسلحة سنة 1911 . فما بالك باستعمال الأسلحة النووية أو 
أسلحة الدمار الشامل( . ۰ 
وفي نفس السياق يوجه الأستاذ ' ا#ءيها6.6" النقد لاتفاقية لاهاي 1954 حيث 


(1) م د ص ١أ‏ : عدد 4 جنيف 1989 , ص ص 372 . 373 
(2) عبد العزيز علي جميع - حسن درويش : قانون الحرب . المكتبة الأنجلو مصرية ‏ القاهرة . 1952 . ص 166 . 
Piettro Veri : Le destin des biens culturels dans les conflits armés ; deuxiême partie.‏ )3( 


R.I.C.R; (Genève) , N° 753 , 1985 ,p 130. 
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يقول: إنها لم تنص على حالة استعمال أسلحة الدمار. الشامل وأن استعمالها 
بعل الاتفاقية تكامتها دون اة أهمية + ويؤية هذا الزائ الاحخاة 
"Eusta hides”‏ قائلا : « بأن اتفاقية لاهاي 4 لم تخصص ولو مادة واحدة 
لوضوع الأسلحة النووية»( . 

لذلك نجد المادة "36" من البروتوكول الأول لسنة 1977 تحاول تفادي عيوب 
اتفاقية لاهاي 1954 بنصها على أنه » وفي حالة اكتساب سلاح جديد » وجب على 
الأطراف أن تحدد بأن استعماله ليس ممنوعا بأحكام هذا البروتوكول. 

إن استعمال الأسلحة النووية المدمرة من شانه أن يقضي على الممتلكات 
الثقافية. في لحظة خاطفة . لعدم إمكانية التحكم فيها > أو صدها » وقي هذا 
المجال يرى الأستاذ "حامد سلطان" : « بأن القواعد الخاصة بتنظيم نزاعات 
مسلحةء لا تصلح لأخرى مستقبلةء يستعمل فيها الأسلحة النووية على نطاق 
واسع » وهو تحليل نراه ينطبق على مضمون اتفاقية لاهاي 1954 . 

ونأمل اليوم أن تقوم الدول بتطبيق فعلي لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة 
النووية؛ وأن تقوم بتدميرها » وتفكيكها كليا » وأن لا يكون امتلاكها مقصورا 
على عدد قليل من الدول دون بقية دول العالم ٠‏ فالمبدأ يجب أن يطبق على 
الجميع ٠‏ وفي ذلك خير للبشرية جمعاء. 


(1) G.Glasser : La protection intérnationale des valeurs humaines R.G.D.E.P , Pédone 
, Paris N° 2,1957 ,p 230. 

(2) Constantin .T.H.Eustathiades : La résèrve de necissite militaire et la convention cle 
Lahay de 1954 , in mélange Basdevant , 1960 , p 89. 

(3) حامد سلطان : الحرب في نطاق القانون الدولي » م٠‏ م ٠ق ٠‏ دامجلد 25»مطبعة نصر ١‏ الاسكندرية . 1969 » ص 


.288 
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اإلمطلب الثالت : قاعدة عدم الاعتداء في حالة الاحتلال 

۷ يوجد فرق من حيث مضمون قاعدة عدم الاعتداءعلى الممتلكات الثقافية سواء 
في حالة النزاع المسلح أو في حالة الاحتلالء اللهم إلا بعض الاستثناءات 
والخصوصيات المعينة الواجب التأكيد عليهاء في ظل قيام الاحتلالء فالجوهر 
واحد» وهو عدم الاعتداء عليها باي شكل من الأشكال. ولدراسة قاعدة عدم 
الاعتداء على الممتلكات الثقافية في حالة الاحتلال نقسم المطلب إلى ثلاثة فروع 
نتعرض في الأول إلى مفهوم الاحتلال ثم في الثاني للعلاقة بينه وبين النزاع 
المسلح» على أن نرى ثالثا صور عدم الاعتداء المتلائمة معه. 

الفرع الأول : مفهوم الاحتلال 

نعرفه أولا ثم نبین آثاره ثانيا 

1 تعريف الاحتلال 

يفرق الأستاذ "عزالدين فودة بين الاحتلال الحربي والعسكري» فالأول ينجم على 
إثر حرب معلنةء مثلما تنص عليه المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الثالثة لسنة 
7 , أما الثاني فينتح على أثر أي نزاع مسلع مهما كان شكله أو حدته؟. 
ولذلك نرى البعض يذكر الاحتلال الحربي» والبعض الآخر الاحتلال العسكري» 
فالمادة 427" من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 تعرف الاحتلال العسكري 
بقولها: « يعتبر الاقليم محتلا عندما يوجد تحت سلطة الجيش المعادي بشكل ۰ 


فعلي ,)2 ۰ 


.35 ص‎ ٠ عزالدين فودة: المركز القانوني للاحتلال الحربي م.م. ق . د» مجلا 25, 1969 › مطبعة نصر» الاسكندرية‎ )1( 
(2)"Le territoire est occupé, s'il est sous I'autorité de la force ennemi d'une manière 


effective" . 
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أما الاحتلال الحربي فيعرفه الأستاذ ”عشماوي" بأنه : « مرحلة من مراحل 
الخر ريي الفزن ماسر تكن في قوات الوك الحاربة هن دخول إقليم 
E ASENA OG O ad‏ 
تماما على الأراضي التي جرى عليها النزاء(. 

وإذا كان الاحتلال عامة يشترط فيه أن يكون فعلياء فإن الأستاذ "مصطفى كامل 
شحاتة' يرى أنه لا يؤثر فيه وجود منطقة لا تزال تقاومء شريطة أن تكون 
محاصرة وجاري EE‏ 

2 اشاره 

يترتب على وجود الاحتلال عامة قيام سلطات المحتل بإجراءات أهمها المحافظة 
على سلامة القوات والأفراد التابعين له إضافة إلى اختصاصات متعلقة بضمان 
النظام العام والحياة العامة في الاقليم وإدارته ... (© 

الفرع الثاني : علاقة النزاع المسلح بالاحتلال 

بالرجوع إلى نص المادة ”الأولى فقرة 3" من البروتوكول الأول لسنة 1977 نجدها 
تربطنا بالمادة 2 الموجودة في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 باعمتباره 
مضافا مكملا لهاء وهي المادة التي تنص على أن أحكامها تطبق على حالات 
الاحتلال الكلي أوالجزئيء» لإقليم إحدى الأطراف السامية المتعاقدة. حتى وإن لم 
يلقى هذا الاحتلال أية مقاومة عسكرية ... ۰ 
وعليه وبصريح النص القانوني نرى أن الاحتلال حالة تنتج إما إثر غزوء لا يقع 


(1) محي الدين علي عشماوي : حقوق المانيين تحت الاحتلال الحربي ٠‏ مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق 
الانسان في الأراضي العربية المحتلة . عالم الكتب . القاهرة ٠‏ 1972 .ص ص 100 . 101 .102 . 


(3) المواد 43 . 49 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والادة-64 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 . 
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فن آ تفال :ار قو اطا اع فراع متاح و قوق اة لواف ملي الجر و فزن 
سلطته عليه ٠‏ فالفرق إذا هو أن النزاع المسلح عبارة عن تواصل عمليات 
عسكريةء أي وجود تقاتل بين الأطراف » أما الاحتلال فيفترض فيه توقف هذا 
الاحتلال» وتغلب طائفة على أخرى بدون استعمال القوة أو باستعمالهاء ولو كان 
ذلك مؤقتاء على أن الاقتتال قد يثور من جديد؛ وبالتالي العودة إلى الذزاع 
المسلح» أو اندلاعه لأول مرة إذا كان الاحتلال غير ناجم عن قوة مسلحة ؛ ومن 
جهة أخرى فإن النزاع المسلح يفترض قواعد قانونية متميزة» خاصة بسير 
العمليات العسكرية. خصوصا تلك المتعلقة بكيفية مباشرة الهجمات أو القصف. 
أما الاحتلال فيتضمن قواعد أخرىء» تتأقلم معه» يطلق عليها قواعد الاحتلالء 
وهي جزء من قواعد القانون الدولي الانساني ككل . 

ولذلك نرى أن واضعي اتفاقية لاهاي لسنة 1954 قد خصصوا المادة 5 " منها 
المعنونة "الاحتلال" لهذه الحالة باعتبارها ناجمة عن النزاع المسلح. 

الفرع الثالث ؛: صور عدم الاعتداء المتلائمة مع حالة الاحتلال 

تقرر عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية أثناء فترة الاحتلال في العديد من 
التمسز ‏ ا حاب على فقوي احداتيا وهاي اترابعاة لم 1907 التيوخن 
والقصور في تطرقها لصور عدم الاعتداء فالمادة "56 فقرة 2" تنص على عدم 
جواز الحجز والتدمير فقط, وعليه بالامكان التذرع بحالات أخرى للاعتداء ؛ 
ومن جهة أخرى فإن المادة 56 فقرة 2" تلحق معاملة الممتلكات الثقافية باللكية 


(1) ففي اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 هناك العديد من النصوص التي تمنع الاعتداء » فبالرجوع إلى "القسم - 
الثالث" المعنون ”سلطات الاحتلال" نراه يمنم صراحة ذلك . فالمادة "46" تفرض على المحتل حماية الملكيةالخاصة مهما كان 
شكلها ١‏ والمادة "47" تمنع النهب والسلب . والمادة "56 فقرة 2" تمنعم حجز وتدمير أوتخريب عمدي للمعالم التاريخية وأعمال 


الفنون والعلوم .... . 


93 


الخامة فقا اة 46 رة 2 فا يور ا لاا تادر ةا علي فجالانكان 
اا ور خرن فو اهار 

ولكن مع مجيئ اتفاقية لاهاي 1954 تقرر عدم الاعتداء باي شكل من الأشكال 
على الممتلكات الشقافية في النزاعات المسلحة بما فيها حالة الاحتلال . 

وإذا كنا قد تعرضنا لبعض من هذه الصور في حالة الاقتتال الفعلي فإننا الآن 
قر ري ارق اك حا كم ا :وان کنا ل نكر ات اكان ن 
تحدث اثناء النزاع المسلح بمعنى الاقتتال الفعلي إلا أننا نفضل إدراجها هنا في ٠‏ 
A E OE U U‏ ا ا 
الاحتلالء عكس النزاع المسلح الذي تكون فيه العمليات العدائية سريعة 
وخاطفة. 

وللامام بصور الاعتداء على الممتلكات الثقافية في فترة الاحتلال نقسمها إلى 
مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

1 - صور الاعتداءات المباشرة 

نهنت الماد ة4 ققرة 3 مل هذه الخاوت الكلائمة مع الأحتلال: بقو لها ل يجوز 
تمو ان ادن آى آي عل غر يهان انفكا وهف الاعمال ا رى هن 
تلك الحالات الأخرى المشابهة كالحجز ١‏ والاستيلاء . ونزم الملكية ؛ والهراسة . 
والانتفاع . والاستغلال؛ بل ونقول: لا يجوز حتى بيع بعضها ولو ہرضا الطرف 
المعني. 

3 ین لفات شر ۲ اة 

نقصد بصور الاعتداءأات غير المباشرة حالات أخرى» لا تندرج ضمن صور 
الاعتداءات المباشرة » كالتدمير والنهب والسلب والسرقة . والحجز والاستيلاء 
... إلخ وإنما نقصد طرقا اخرى نناقش اهمها فيما يلي : 

ا االات :: 

وهي التي تباشرها مشلا سلطة احتلال في بعض من الممتلكات الأثرية خاصة؛ 
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وذلك بهدف الوصول إلى حقائق تاريخية وعلمية ‏ فهل هذا يعد عملا مشروعا أم 
نجيب بنعم إذا كان لغرض علمي صادق ٠‏ ولكن أن تباشر سلطة الاحتلال 
أعمالا حفرية من أجل تزوير حقائق معينة (دينية على سبيل المثال) فإن هذا يعد 


ب - غلق بعض الممتلكات الثقافية (مثل المدارس . الجامعات > 
المكتبات) 

لقد اعتبرت المادة "50" من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 أن إغلاق المدارس 

وغيرها جريمةء ذلك أن الهدف منه هو حرمان شعب ما من استغلال ممتلكاته 

الثقافية ولا تهم الوسيلة سواء أكان ذلك بالتدمير أو بالإغلاق . 


ج _ فرض المساهمات الإجبارية 

بالرجوع إلى بعض النصوص القانونية التي تنظم الاحتلال نجدها تفرض 
أحيانا واجب دفع الضرائب. أو المساهمات المالية. على النقلء أو ممتلكات أخزّى 
معينة''. فهل يمكن أن يمتد إلى الممتلكات الثقافية؟نرى أن هذه النصوص 
جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز تعميمها على الممتلكات الثقافية وإذا ما تم 
ذلك فإنه يعد اعتداء! مليها ليس بموجب المفهوم اا و و 


وسلب. وسرقة » ولكن بمفهوم غير مباشر » فهو اعتداء روحي معنوي. 


(1) المواد 48 . 49 .()5 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 190(7 . والمادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 . 
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إذا كانت قوانين أحكام القانون الدولي الإنساني قد قررت قواعد لحماية 
المتلكات الثقافية متمثلة في واجب عدم الإعتداء عليها أثناء النزاعات 
الل فان هف افوا لهجا رار ف تيل ي ا اا مته 
وتتمثل هذه العوارض في حالتين يمكن بفضلهما الاعتداء على الممتلكات 
الثقافيةء أولهما : استخدام أحد أطراف النزاع لمتلكاته الثقافيةء في أغراض 
عسكرية أو حربية » وثانيهما: حالة الضرورات »وهو ما نخصص له مطلبين 
اش : 

اكت وة ان فو ها ان شان الالكن < فان في ريخات ركم مره 
النصوص - إلا على حالة التدمير وما شابهه » أما حالة النهب والسلب 
والسرقة. وما شابهها ‏ فلا يمكن التذرع بها في أية حال من الأحوال. 


المطاب الأول :الاستخدام في الأغراض العسكرية أو الحربية 
بين :ذلك سن ادل القطرق أو لا امىم ذلك ٠‏ كم إلى المتطلق القانوني المسقنه 
إليه في تبرير رفع الحماية. 

ولكن لا بد أن نشير إلى أن تعبير (غرض عسكري أو حربي) يختلف بحسب ما 
A ag E a A E‏ 


الفرع الأول : مفهوم الاستخدام في الأغراض العسكرية او الحربية 
د ا ف ا ي و ا الوس 
الى تقوب حفن الجن قان امكاح أحة ا عراف التو كات في 
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1 - النصوص القانونية الفكرة 

من بين النصوص التي نصت على عدم الاستخدام لغرض عسكري المادة 27 فقرة 
أولى" من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 بقولها :« أن لا تقوم باستخدامها 
لأفراض عسكرية' . ونصت عليه المادة 4 فقرة أولى" من اتفاقية لاهاي 1954 
بقولها :« تلتزم الأطراف المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية سواكاً فوق 
أراضيها أو فوق أراضي الدولة المعادية » وذلك عن طريق الامتناع عن استعمال 
ا ق و ا ا جا راک مک 
يمكن أن تتسبب في تدميرها أشناء النزاع المسلح « ونصت عليها "المادة 53" 
لوو كرك 3 07 0 و أن مادم عم الخ یود 
الکري»: 

2 فون التو نزت 

نكسن القفوش على وجه التجديد فان انستخدام الطرف الخنار ع لمكلكات في 
أغراض عسكرية في المادة |١‏ فقرة أولى " من اتفاقية لاهاي 1954 المعنونة رفع 
'الحماية حيث تنص عى أنه إذا استخدم الطرف الآخر ممتلكاته الثقافية لاأغراض 


عسكرية يتحلل الطرف الآخر من مسؤولية » ضمان حصانة هذه الممتلكات فيفهم 


(1) " a condition qu'ils ne soient pas employés en même temps ã un but militaire." 

(2) " Les Haltes parties contractantes s'engagent û respecter les biens culturels situés 
tout sur leur téritoire que sur celui des autres Hautes parties en s'"interdisant Putilisation 
de ces biens, celles de leur dispositif dle protection et c'elles de leur abords immédiatsd 


des fins qui pourraient les exposer A une destruction ou une detoriration..." 
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من هذه المادة أنه تقر برفم الحماية بالنسبة للممتلكات الموضوعة تحت حماية 
ا ا کو دا ا دا من جه 
ومن جهة أخرى يرى الأستاذ "١٥0ء8‏ عممانا۲" أن المادة "53" من البروتوكول 
الأول لسنة 1977 .لم تنص صراحة على أنه في حالة استخدام أحد أطراف 
النزاع لمتلكاته الثقافية في أغراض عسكرية سترفع الحماية ٠‏ ويرى أنها 
متناقضة مع مضمون المادة "1١١‏ السابقة » شكلا ومضمونا ٠‏ وهو ما قد يؤدي 
ال تارتل ا 

ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى النصوص السابقة ٠‏ فإننا نلاحظ عدم وجود 
معيار يمكن اعتماده من أجل معرفة ما إذا كان أن الطرف المتنازع قد استعمل 
ممتلكاته الثقافية لأغراض عسكرية › أم لا ؟ » فعندما تنص المادة "4 فقرة أولى" 
من اتفاقية لاهاي 1954 على عدم استعمال محيط الممتلكات الثقافية المباشر 
لأغغراض عسكرية » هنا ما ذا نقصد بالمحيط المباشر؟ فالمعيار نسبي ويمكن 
للطرف المتنازع أن يجد دوما الجواب المناسب لتبرير استعمالها لذلك » وهو ما 
يشكل خطرا كبيرا على الممتلكات الثقافية. 

الفرع الثاني : تبرير رفع الحماية 

نجد التبرير المستند إليه في مبدإ قانوني ٠‏ عرف لدى الفقه التقليدي باسم " 

المعاملة بالمثل" "60۲6ء6 ا" ومفاده أن الطرف المتنازع الذي ا يحترم تراثه 
الثقافي » وذلك عن طريق تعريضه للخطر ١‏ فإنه لن ينتظر من طرف متنازع 


٠ نتعرض لهذين النظامين في الفصل الثاني من هذا الباب‎ )1( 
(2) Philippe Breton : le problême des méthodes et moyens de guerre Ou de combat, 
dans les II protocoles additionnels aux conventions de Genêve du 12 août 1949, 


R.G.D.I.P, Pédone, Paris, Tome 249, 1978, p73. 
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أن يحترمه .كما أنه لا يجوز ترف الذي اركب هذا السلوك السيئ في 
اا اوت الك ان با اهن ن ج 000 

ونرى أن هذا المنطق ٠‏ وإن تم التسليم به في ظل الفقه التقليدي » فإن التسليم 
به حاليا في النزاعات المسلحة الحديثة قد يجعل استغلاله أمرا مبالغا فيه 
ا 0 ا شما كارن لحرن فن ر 
المعقول أن نتلقى الرخصة بتدمير ونهب ٠‏ وسلب ٠‏ وسرقة الممتلكات الثقافية 
التابعة للعدوء لأنه استعملها في أغراض عسكرية. 


المطلب الثاني : حالة الضرورات 


ندرس هذا العائق الذي يهدد الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة من خلال 
تعرضنا للنقاط التالية : نتطرق في فرع أول لضمون حالة الضرورات » ثم 
نبين في الثاني المؤيدين والمعارضين لهذه الفكرة ٠‏ على أن نبرز في الثالث 
مفهوم هذه الحالة في فترة الاحتلالء وأخيرا نوضح موقف الشريعة الإسلامية 
من هذه المسالة. 


الفرع الأول : مضمون حالة الضرورات 

نتعرض أولا للنصوص القانونية » ثم إلى بعض تعاريفها الفقهية. 

| - النصوص القانونية للقاعدة 

يختلف وصف حالة الضرورات من حيث كونها حربية أم عسكرية شأنها في ذلك 
شأن الأسباب التي تفرق بين الاحتلال العسكري والحربي مثلما وضحنا ذلك 


(1) S.E.Nahlik : Opcit , p 146. 


ا 
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افا و ف ار ورات عا رة و اا اغى اة 
او 

ی ل وة تشه وواد ق ادو جو ا قا 
تباج تقاف وهاي ار اة لما 1007 نن عل الققايل حن اكا ر الحرب 
كلما سمحت الضرورات العسكرية بذلك''' . أما المادتين 27" و 5" من اتفاقيات 
لاهاي الرابعة والتاسعة لسنة 1907 فتستعملان عبارة قدر الإمكان( . 
وتستعمل المادة "147" من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 "فقرة 9" » مبارة 
دون وجود ضرورة حربية؛ وبصفة غير مشروعة وتحكمه. 

وهذه المادة "4 فقرة 2 " من اتفاقية لاهاي 1954 تنص على عدم الخروج عن 
E E CRE E IEEE CTE‏ 
CE WE O TT E E‏ 
المادتين "53 و "16" من بروتوكولي 1977 يلاحظ عليهما عدم نصها لفكرة 
"الضرورات" وهو سكوت يقول عنه الأستاذ ” Bre))0١‏ ممpاPhi"‏ : «بانه قد يؤذي 
إلى تأويل قانوني خاطى »5 . 

وخلاصة القول ٠‏ أن هذه النصوص لم تقم بتعريف حالة الضرورات » ولكنها 
رخفا ان ت ب ا ا ای به خر روات کن 


ملحة » وضرورات عسكرية فقط ؟ هل هو فرق في الدرجة ؟ كل هذا يؤدي في 


(1) " Nécessité militaire ... ." 
(2) " Autant que possible... ." 
(3) " Nécessité impérative ... ." 


(4) " Nécessité inéluctable ... ." 


(5) Philppe Breton : Opcit , p 73. 
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رايغا [لى نفاش وجدل بين الأطراف اكاز عة وعلي فلا به من الرجوع إلى 
بعض المحاولات الخاصة بالتعاريف لحالة الضرورات . 

2 التعاريف الفقهية لحالة الضرورات 

يعرف الأستاذ ”حسثين إبراهيم صالح عبيد" الضرورات الحربية بأنها: «التي 
يتنكر فيها أحد المتنازعين لعادات الحرب في سبيل تنفيذ خطة حربية 


۰ a 


اا کا ار ها لوی رة م اك الا 2 : 

ويسرد الأستاذ ”مصطفى كامل شحاتة" ٠‏ ثلاثة تعاريف للضرورات الحربية ؛ 
الال هو فلك الظروف التي تتا من حال الحرب التي خجرر اثخاد جميع 
رسال الفتف جن أجل اماع الو و هونت 2 اوالكاني هو فلك تطروت 
الاستشنائية للظروف العملية, والتي توقعها التحفظات الصريحة, الموجودة في 
العديد من النصوص الواردة في لائحة لاهاي ‏ والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة 

اا ا و ریف ا ا قول قا ان ادرا 
باحترام قوانين وأعراف الحرب » يجوز أن ينحني جانبا في حالة الضرورات 
الخاجلة شما فتعركن قرات الخاز ت للخ © : 

ونرى من خلال هذه التعاريف أن الفقهاء يركزون على فكرة الخروج عن القوانين 

باس هة القرو وات وتو فقا بان تراه خد الأطزاف: ويقررها 


(1) حسنين ابراهيم صالح عبيد : الجريمة الدولية ١‏ دراسة تحليلية وتطبيقية » الطبعة الأولى ٠‏ دار النهظة ١‏ القاهرة ؛ 
9 .ص 97. 
Charles Rousseau : Opcit , p 131.‏ )2( 


(3) مصطفى كامل شحاتة : المرجمع السابق ٠‏ ص 57| . 
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بمفرده . فالمعيار هنا شخصي . ويسمح بالخروج على قواعد القانون الدولي 


الانساني بمجرد وجود نزوات فردية. 


الفرع الثاني : حالة الضرورات واتفاقية لاهاي 1954 

احتدم النقاش في اتفاقية لاهاي 1954 › فكان هناك اتجاه مؤيد» عرف بجناح 
الواقعيين » وجناح أخر مناهض, عرف بالمثاليين » وهو ما نتعرض له أولا » ثم 
نبي ثانيا الحلول المتوخاة ضمن هذه الاتفاقية. 

1 - المؤيدون والمعارضون 

أ - المؤيدون (الواقعيون) ۰ 
وتزعمت هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وغغيرها من الدول» مثل : 
بريطانيا . بلجيكا . إيطاليا » إسرائيل » ... إلخ » وحجتهم في ذلك أنه من 
الأحسن إبرام اتفاقية تتواجد فيها الضرورات العسكريةء لأن تجاهلها لا 
يستجيب للواقع العملي ٠‏ و حتى وإن لم تنص عليها الاتفاقية » فإن الدول 
ستأخذ بها عمليا » ويقول المندوب الأمريكي :«إن الأخذ بها ليس معناه الرجىع 


إلى النظرية الألانية ٠‏ ولكن إذا ما أخذ بها فيجب أن يكون بواسطة نص 
)1( 


i r SE 


ب - المعارضون (المثاليون) 
تزعمت هذا الاتجاه دولة الاتحاد السوفياتى سابقا » والدول الاشتراكية عموماء 


الضرورات العسكرية فى الاتفاقية هو إعدام لهاء ويقول السيد : "Ke1110۷"‏ 


(1) Les actes de la conférence de Lahaye de 1954 . document, CBC / DR/12, p10, cité 


par C.T.H.Eustathiades : Opcit . p 162. 
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مندوب الاتحاد السوفياتي آنذاك : إنه من المؤسف أن يتم تدمير ممتلكات ثقافية 
هامة. مثل معلم "أكوبول” وقصر 'الفرساي" ٠‏ تطبيقا لنصوص قانونية ترخص 
وهو وا وو ت 

2 - حلول اتفاقية لاهاي 1954 

نظرا لهذا الجدل المحتدم بين أنصار كلا الرأيين » فإن واضعي اتفاقية لاهاي 1954 
حاولوا التوفيق بين النظرتين ٠‏ منطق يريد إرساء قواعد سير النزاعات 
المسلحة مهما كانت آثارها ٠‏ ومنطق يريد التخفيف من ويلاتها. 

والحل الذي تم توخيه هو إدراج هذه الحالة ٠‏ ولكن وفق شروط معينة تختلف 
بحسب ما إذا كنا في الحماية العامة أو في الحماية الخاصة. 

ففي الحماية العامة اشترطت المادة "4 فقرة 2" أن تكون الضرورات العسكرية 
حالة" "۷اا "pé‏ وهو شرط كما نرى عام » وعرضة للنقد ٠‏ ذلك أن الضرورة 
الف كا عرفا قر هة فانرا ج ا 5 
اشافا مل حالة ا كك ن طرف ا ات حال ك ا 

أما في حالة الحماية الخاصة ٠‏ فقد وضعت الاتفاقية جملة شروط في المادة 1١"‏ 
فو 2 وی 

أ - أن تكون الضرورات العسكرية موصوفة بتعبير "ع اطاة) "1٠1).٤‏ وهو ما يقابله 
في العربية مصطلح ”محتمة. ۰ 
ب - أن يتم إعلام الطرف الآخر بحالة الضرورة » وأن يكون الإعلان من طرف 
قائد الوحدة. 

ج - أن يقوم الطرف الآخر الذي أعلن ومارس حالة الضرورة بتبرير موقفه 


أمام الهيئات الدولية المعنية في هذا الشأن. 


(1) Les actes de la conférence de Lahaye de 1954 , document, CBC / DR/10, pp 9-10, 


cité par C.T.H.Eustathiades : Opcit . p 192. 
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ن او ھر 

ولا تخلو من دون شك هذه الشروط من النقد » فما معنى ضرورات عسكرية 
محتمة؛ وما الفرق بينها وبين ضرورة عسكرية أمرة . 

هل هو في الدر جات ... ؟ ثم إن الاتفاقية أبرمت باللغات غير العربية ٠‏ فما هو 
الحل بالنسبة لهذه الأخيرة؟ وهل الإعلان الذي يصدره قائد الوحدة العسكرية 
ضقان فماوسة اله الق رورة العشكري ةا وما هي الفائ 3 من حقد خبريرات 
SEES O SE RAE‏ 
اف ار ف الو موف ها ةا وها لكر ات الو 
لتعليل موقفه. 

الفرع الثالك: حالة الضرورة والاحتلال 

بال رجو ع إلى اماد ت 5 من اتقاقية لاهاي 1954 واللعتوتة *الاختلال" تراها ل 
تتن عل الر و رة كر ك لهك اه على اتاكات الخقافية بيدا تجدها هن 
ا فة2 اعرا الإهخدام زهو ما يودي تا إلى لوح مسال يخون 
حولها الجدل كثيرا وهي هل أن الضرورة حالة عامة أم خاصة؟ وبمعنى آخر هل 
د ر فا اة أم ضيق؟. 
نرى أن حالة الضرورة هي حالة يجب تفسيرها بمعنى ضيق ٠‏ ذلك أن هذا 
الاستثناء على قواعد القانون الدولي الانساني وإن ظهر في ديباجة اتفاقيات ` 


(1)"En dehors des cas prévus au premier paragraphe du présent article I'imnmunité d'un 
bien culturel sous protection spéciale ne peut être levég qu'en des cas exceptionnels de 
nécessité militaire iné€luctable et seulement aussi longtenıps que cette nécessité subsiste, 
celle ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en 
importance a une division, dans tous les cas ou les circonstancesle permettent, la 


décision de lever l'umanité est notifiée suffisamment ã ['avance û la partie adverse”. 
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7 الرابعة والتاسعة . فإنه لم يظهر في ديباجة اتفاقية لاهايي 1954 » وعليه 
فهو ليس استثناء عاما » بل هو محصور في المواد التي تتطرق لها » وتحليلنا 
هذا نجده يتوافق مع قول الأستاذ "٠ءااء٣‏ ها۸" الذي يرى فيه أن الاحتلال وإن 
کان مرل فلات الل هات لك لا يجوز ل ان جورع با الشر رة 
لنهب ولب وسر العفكات الخقاة ‏ ومن جاب اول / جوز تد مرها غل 
الإطلاق . 

الفرع الرابع : حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية 

هل يمكن أن نتكلم عن حالة الضرورة عامة أثناء سير القتال في أحكام الشريعة 
الإسلامية؟ 

نرى اختلاف الفقهاء حول حالة الضرورات في الشريعة الإسلامية فبالنسبة 
لخر الصو وق الاشجار ناء الاعات السلحة يفول بهانها الأىزاعي" 
إنه:« عندما يقوم العدو بتحصين نفسه في حصن من الحصون ١‏ أو بالتخفي 
وراء الأشجار الكثيفة . فحينئذ يمكن هدم الحصن » وقطع الأشجار» حتى 
تح المسلمون مقاتلة العدو» . وتتفق غالبية الفقهاء مع الأوزاعي فينما 
ذه إلي. 

والسؤال المطروح إذا كان هذا الرأي يشمل هذا النوع من الممتلكات » فهل يمكن 
تعميمه على الممتلكات الثقافية...؟ ۰ 


(1) Alain Pellet : Opcit , p 957. 


(2) محمد أبو زهرة : المرجع السابق ٠‏ ص ص 25 .26. 
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الفحل الثاني 
آليات نحقيق عدم الاعتداء 
على الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة 
والمنظمات . والتي تتظافر فيما بينها من أجل تحقيق قواعد عدم الاعتداء 


(1) هناك عدة منظمات دولية وجهوية تلعب دورا هاما في حماية الممتلكات الثقافية في السلم وفي النزاعات المسلحة وهي: 


أ منظمة الأمم المتحدة التربية والثقافة والعلوم (اليوتسكو) 

وهي المنظمة الدولية الموكول لها حماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاعات المسلحة ١‏ وقد اعتمد ميثاقها في 11.16. 
5 بلندن . وهي إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفقا للمادة "57 " من ميثاق الأمم المتحدة٠‏ ولقد نصت 
المادة ”الأولى" من ميثاق اليونسكو "فقرة2 حرف ج على : «دور اليونسكو في مجال المحافظة على المعرفة وعلى تقدمها 
وانتشارها ١‏ وذلك بالعهد على صون وحماية التراث العالمي من كتب وأعمال فنية ٠‏ ونغيرها من الآثار التي لها أهمية تاريخية 


وعلمية ... » (انظر الميثاق التأسيسي لليونسكو : النصوص الأساسية (المؤتمر العام » المجلس التنفيذي 1994 ٠‏ ص 4) 


ب س اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تأسست في جنيف عام 1863 وهي منظمة مستقلة لها قانونها الأاساسي الخاص (انظر ذلك في مجلة : 
..٣.R )Geneve) , N° 763 , 1987 , p27‏ ) .ولق نصت المادة "4" من قانونها الأاساسي 'فقرة أولى 
حروف ج وه" على أنها تعمل على احترام القانون الدولي الإنساني ١‏ نشره وتطبيقه (انظر : 
"...Le comité veille au respect, la diffusion, et A l'application du droit international‏ 


humanitaire ...") 
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على الممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات المسلحة. 

فإذا كنا قد بينا في الفصل الأول قواعد حنماية تمنع الاعتداء عليها (الممتلكات 
الثقافية) . فإننا في هذا الفصل الثاني نوضح آليات الحماية التي تساهم 
بطريق مباشر أو غير مباشر في دفع هذا الاعتداء وعدم حصوله. 

ولذلك » نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث » نبين في الأول الآليات التي تباشر 
قبل نشوب النزاع المسلح» وهي التي نطلق عليها آليات الوقاية. 


وهي صلاحيات ثابتة في اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949 والبروتوكلين المضافين لهما ٠‏ وإذا كانت هذه اللجنة قد اقترن 
عملها عادة بحماية المدنيين فإن دورها يمتد لحماية الممتلكات عامة بما فيها الثقافية على اعتبار أن دورها هو تنفيذ القانون 


الدولي الإنساني ككل. 


ج - منظمات أخرى 

من أمتها منظمة الأمم ا لمتحدة ‏ والتي عادة ما ساهمت في الحماية عن طريق الأموال أو إرسال بعثات ٠‏ وهناك المنظمة 
العربية للتريية والثقافة والعلوم (الأليكسو) "۸11۳50 "والتي تأسست في جويلية من عام 1970 تاكيدا لما جاء في میثاق 
جامعة الدول العربية٠‏ (انظر ذلك في مجلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: عدد خاص . 1970 - 1987 › توتس . 


17.ص !1( . 


وتوجد منظمة أخرى هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) "۸55٤5٣۳0"‏ وهي منظمة تابعة لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي التي أقر ميثاقها في جدة عام 1972. ( انظر ذلك في مؤلف بن عامر تونسي : التاؤيون الدولي المعاصر » ` 


ديوان المطبؤعات الجامعية » الجزائر ٠‏ 1993 . ص 225.) . 
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ونخصص الثاني لتلك الآليات التي تتدخل من أجل السهر على التطبيق الفعلي 
لقاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية. أو التحقيق في حالة مخالفتها 
وهي التي نسميها أليات الرقابة. أما المبحث الثالث فنخصصه لتلك التي 
تنفذ بعد وقوع الاعتداء. وهي التي نصفها بآليات تطبيق العقوبات» أو آليات 
الردع والزجر. 


المبحث الأول : آليات الوقاية 

نقصد باليات الوقاية تلك الوسائل والإجراءات القانونية الموكولة للدول 
والمنظمات,» والتي تباشر قبل اندلاع النزاع الملسلح» من أجل ضمان حماية 
الممتلكات الثقافية من أي اعتداءء قد يضر بها ولقد أنغفلت اتفاقية لاهاي 
الرابعة لسنة 1907 التعرض لها مكس اتفاقية لاهاي لسنة 1954 التي نصت 
عليهافي المادة "3" المعنونة ”المحافطة" "٥أ2۲عع‏ ۷٠ء‏ جا" وذلك بقولها : « إن 
الأطراف السامية ملزمة ٠‏ قبل اندلاع النزاع المسلح» بالمحافظة على الممتلكات 
الثقافية الموجودة فوق أراضيهاء ضد الآثار المحتملة لنزاع مسلح» وذلك باتخاذ 
OES SRLS‏ 

ويعرف الأستاذ " مصطفى كامل شحاته" إجراءات الوقاية بقوله : «تلك التدابير 
الإيجابية التي وضعتها اتفاقية لاهاي 1954 والتي يجب تطبيقها من أجل سلامة ۰ 
هذه الممتلكات .2 . 


(1) "... Les hautes parties contractantes s'engagent A préparer des le temps de paix, la 
Sauvegarde des biens culturels ... contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en 
prenant les mesures qu'elle estiment appropriées.” 


(2) مصطفى كامل شحاته : المرجع السابق ٠‏ ص 266 . 
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ولذلك فإن قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 
في النزاعات المسلحة مجسدة في أليات الوقايةء تبدأ في السيران حتى قبل 
اندلاع النزاع المسلح أصلا » لأن انتظار نشوبه للقيام بها يبعدنا عن الهدف المراد 
تحقيقه » ويجعل الاتفاقيات الواردة بهذا الشأن عديمة الجدوى. 


ولفهم آليات الوقاية نتطرق أولا لصورها ثم للعوائق التي تعترضها ثانيا. 


المطلب الأول : صور اليات الوقاية 

نقسم هذه الصور إلى آليات وقائية عامة وأخرى خاصة » فتسري الأولى على 
كافة الممتلكات الخقافية ‏ بينما ترتبط الثانية بنوع معين من هذه الممتلكات» 
بسبب وضعها الخاص» وهو ما نخصص له فرعين أول وثاني على أن نوضح في 
ثالث النتائج المترتبة على إقرار أليات وقائية خاصة مقارنة مع العامة. 

الفرع الأول : صور اليات الوقاية العامة 

الصور التي توضح آليات الوقاية العامة عديدة أهمها ما يلي : 

ا - بناء الممتلكات الثقافية بعيدا عن الأهداف العسكرية 

فلقد اتفق ومنذ القديم على ضرورة التمييز بين مقدمة الاشتباكات ومؤخرتهاء 
فالأولى تكون مسرح العمليات العسكرية» وهي التي تدور فيها المعركة. 

الا م الاعان اة وال بجت ان ن ات من كل اعا : ۰ 
واليوم يمكن أن نستنتح هذه الآلية الوقائية من خلال عديد من النصوص 
القانونية. منها: المادة 8 فقرة أ من اتفاقية لاهاي 1954 التي تنص على منح 
الحماية الخاصة إذا كانت الممتلكات الثقافية موجودة على بعد كاف من هدف 


2 
< و 


(1) جون بكتيت : القانون الدولي الانساني ٠‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ٠‏ جنيف ٠‏ 1975 ص |۰71 


(2) "Qu il se trouve a une distance suffisante ... de tout ... objectif militaire". 
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واتقاءا لأي خطر يتحسن وضع المناطق التي تتواجد فيه الممتلكات الثقافية 
مناطق مجردة ومنزوعة السلاح» حتى ا يطالها الضرر أصلاء مثلما نصت على 
ذلك المادتان "59" و "60" من البروتوكول الأول لسنة 977! (). 

2 - وضع الشارات 

اختار واضعو النصوص الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية شارات مميزة لها » 
وذلك على غرار الشارات الموضوعة لحماية المستشفيات. في اتفاقية جذنيف 
الرابعة لسنة 1949 7 ولقد أشارت اتفاقية لاهاي التاسعة في المادة "5 فقرة 2" 
إلى وجوب وضع الشارة على شكل مستطيل معتمدة على مثلثين : أحدهما 
باللون الأسود ‏ والآخر بالأبيض. أما اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 فلم 
تتطرق لذلك ولم تذكر نصا مماثلا ٠‏ في حين جاء في اتفاقية لاهاي 1954 وفي 
المادة 6 " منها وجوب وضع الشارات لتمييز الممتلكات الشقافية ١‏ ووضعت 
المواد "12" .16" .17" الشكل الواجب أن تتخذه الشارةء وكذا حالات وضعها » 
سواء كنا أمام ممتلكات شقافية موضوعة تحت حماية عامة أم خاصة,ء أو كان ذلك 
في حالة النقل والترحيل. 

ونرى أن الشكل المميز للممتلكات الثقافية الذي أوردته المادة "16" من اتفاقية 


لاهاي ۱954 معقد جدا ٠‏ إذ هو على شكل ترس على جانبيه مثلثان لونهما أبيض 


(1) المادة "59 ” . المعنونة في النص الفرنسي : "... "Localité non defendue‏ . 

و المادة "60 " .المعنونة في النص الفرتسي : "Zone demilitarisée"‏ . 

.." 38" المادة‎ )2( 
(3) "Le devoir des habitants est de designer ces Edifices au lieux de rassemblement par’ 
des signes visibles, qui constitueront en grand panneaux rectangulaire regide partages 


suivant une des diagonales en deux triangles de couleur noir en haut et blanche en bas" 
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وفي أعلى الترس مثلث ١‏ وفي أسفله مربع لونه أزرق وكان كل الأاشكال 
الهندسية استنفذت . فلماذا هذا التعقيد والتطويل ؟ اليس بالإمكان وضع شارة 
أسهل وأبسط؛ يتعرف عليها الطرف المتنازع بسرعةء فنربح الوقت في التعرف 
عليها؟ كما أنه إذا كنا في حالة النقل أو الحماية الخاصة وجب تكرارها ثلاث 
واک الم كن با ان ال كفا با كرا مرن مف ا اة هكل خو 
مبسط . فلماذا كل هذا التطويل والتكرار؟ 

ويشترط في الشارة أن تكون واضحة وأن توضع على الناحية العلوية 
للممتلكات الثقافية ؛ وفي واجهتهاء إذا كانت بنايات كبيرة الحجم مثل المكتبات 
والمتاحف ٠‏ أو المباني الدينية من مساجد ٠‏ وكنائس » ومعابد ... إلخ » ونرى من 


جهة أخرى وجوب جعلها مضاءة ليلا على بعد معين» حتى يعرفها الطرف المتنازع 


e 
بناء الاأماكن الخصصة لحفظ الممتلكات الثقافية بشكل متين‎ 3 
ومجهز.‎ 


ينبغي أن يحتاط عند بناء الأماكن الخصصة لحفظ الممتلكات الثقافية بحيٍّث 
AE EGE SS E E ES BS‏ 
القوي لترميمها باستمرار حتى تستطيع مقاومة آثار القصف بالقنابل 
وقي رهام ضرورة تجهتزها جتان مقاومة لوقا العراخق فن حالة نلعي 0 ۰ 


(1) " Le signe distinctif de la convention consiste û un Cu, pointu en bas, écartelé en 
sautoir le bleu roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu roi dont un des angles 
s'inscrit dans la pointe de I'écusson, et d'un triangle bleu roi au dessus de caré, les 
deux délimitant un triangle blanc de chaque coté) 

(2) Rapport sur la mise en oeuvre de lû convention de Lahaye de 1954 , Document : 


SHC / MD /1, UNESCO, 1967. p4. 
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كما يجب بناء الملاجئ »التي يتم تهريب الممتلكات الثقافية المنقولة إليها › 
بشكل قريب من أماكن تواجدها » وأن يكون ذلك بشكل سريع»ء ويشترط في 
المخادع التي توضع فيها الممتلكات الثقافية عدم توفرها على كابلات كهربائية. 
ختی لا ترق في حال انلام التيران . 

ويطرح بعض الكتاب إشكالية المدن التي بنيت قديما بوسائل بسيطة » (خشبية 
وطينة) ٠‏ والتي تعتبر اليوم معالم أثرية هامة » ما هو مصيرها في حالة قيام 
نزاعات مسلحة؟ يرى بعض المختصين في حماية الممتلكات الثقافية أنه يجب 
ترميمها دوما حتى نستطيع مقاومة آثار النزاع المسلّح » وكذا الكوارث» ولكن 
ہشرط أنه لا يمس ذلك الترميم بقيمتها الاقرية و لذلك ری کاب ارون 
فخت ا عداو ي اها الاو وف شن ماز كه الفا و 

4 إعداد نسغخ من الممتلكات الثقافية العلمية (مثل الكتب 
والمزؤلفات والاأرشيف ... إلغخ) . 

وذلك عن طريق استخراج نسخ من المؤلفات الأصلية حتى ما إذا أحرقت الأولى 
بقيت الأخرى » فالعلم اليوم تطور إلى درجة إمكانية تلخيص كتب ومؤلفات 
عديدة» في شكل ميكروفلمات صغيرة » ومن مزايا الميكروفلمات أنها لا تشغل 
حيّزا كبيراء مقارنة مع المادة الأصلية التي نقل عنها » ولها دور هام كذلك في 


(1) William.A.Bastick: Guide pour la sécurité des biens cCulturels collection, Mussées 
et monuments, UNESCO, Paris ; 1978, p 20. 
ترجمة خالص الاشعب › المجلة العربية التربية والثقافة والعلوم ء‎ ٠ بودريشو دي انداردو: الحفاظ على المواقع الحضارية‎ )2( 
. 328 تونس . (199)0 . ص‎ 
(3) Pierro Sampualesi : La conservation et fa restaturatlion des Monuments, historiques , 


collection musés et monuments. UNESCO, Paris, 1973 . p6. 
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عدم الاحتراق والإتلاف بسهولةء مقارنة كذلك مع المادة الأصلية » فهي تلف ضمن 
فا من سيد اسع ا قا رة ك 0 

5 - جرد الممتلكات الثقافية الموجودة لدى أطراف النزاع» وإعلام 
الطرف الآخر بمواقعها 

EES SEE E EOE 
فاك کر اة كات قاد ذلك هي الول ان جا الي افكت‎ 
وعقد ندوات للتعريف برصيدها الثقافي مسبقا »ولا تنتظر‎ ٠ أفلام وثائقية‎ 
اندلاع النزاع المسلح للقيام بذلك.‎ 

6 - تكوين اشخاص متخصصين في صيانة وإنقاذ الممتلكات الثقافية 
(عند وشك وقوع ضرر بها). 

واو 2 و 0 ن الو رقوکول 
الأول لسنة 1977 على وجوب القيام بتكوين أشخاص مختصين في تطبيق قواعد 
القانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف المعينةء فهؤلاء بإمكائهم انقاذ ما يمكن 
إا عت اف اترا السك مخ تجح اسيق رلك مكل مر 
وفغال + موسا وان اتفاقية لأعاي 1954 قي دمحما ع 
على غرار الهيئات الطبية في اتفاقية جنيف لسنة 1949 . 


)1( احمد أنور عمر : مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز التوثيق . الطبعة الثانية » دار المريخ » الرياض . 1980 › 
ص ص 214 › 215 » 216 . 

(2) Rapport sur la mise en oeuvre de la convention de Lahaye de 1954 , Document : 

CC / MD / 41, UNESCO. 1979, p18. 

(3) "Elle s'engagent A préparer un personnel specialisé ..." 


(4) "Le personnel affecté û la protection des biens culturels doit ... être respecté ..." 
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7 - تلقين دروس مسبقة في حماية الممتلكات الشثقافية اثناء 
النزاعات المسلحة 

جام قي الادة 7 فقرة اولي من اتفافية لهاي 1954 :على شرورة علق وا جت عدم 
الاعتداء على الممتلكات الثقافية في أذهان العسكريين ١‏ قبل حدوث النزاع 
الاح عن طريق وك لمات ونون لها الفرحى 0 كا جا فن ماده 3ة 
فقرة أولى" من البروتوكول الأول لسنة 1977 ٠‏ ضرورة تلقين قواعد القانون 
الدولي الإنساني للعسكريين ٠‏ ووجوب معرفتها معرفة وافية وتحمل مسؤولية 
تطبيقها » ونرى وجوب تلقينها كذلك للمدنيين خصوصا في المدار س والجامعات 
وتفسيسمم بها وباهفبة خمايتها فكلا في كلية الختوق تقترج دوين مادة 
القانون الدولي الثقافي ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني على أن يدرج 
ضمن هذا المادة كافة القواعد الخاصة بحماية الممتلكات الشقافية في زمن السلم 
وقي زم التزاعات اة 

8 أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل القيام بالقصف والهجمات 

فهو احتياط نستنتجه من خلال نصوص قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة 
اة ات ا ا لاعف لاقع آنه موف ن 
م روا بانضاة إلى تالكا 
9 - منع الرئيس العسكري جنوده من الاعتداء على الممتلكات 
الثقافية 

يفترض في القائد العسكري أن يكون له مستوى ثقافي عال » وقدرة فكرية على 


(1) " Les hautes parties contractantes s'engapgent û introduire des le temps de paix ... 
des instructions A usage cle leurs troupes ... et ã inculquer ... un esprit de respect û 


I'éEgard des biens culturels..." 
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ا هة اتا وكات ال ب واف کي او كوو مدق من 
الممتلكات الثقافية دالا على هذا المستوى بحيث يمنع جنوده من التعرض بالإيذاء 
للممتلكات الثقافية لأنها تراث بشري يجب المحافظة عليه » ولقد نص على هذا 
الواجب في المادة 7 فقرة أولى" من البروتوكول الأول لسنة 1977 ونرى أنه 
يجب على الرئيس أن ينبه جنوده إلى العقاب الزجري الذي ينتظرهم في حالة 
القيام بذلك . 

10 - ترجمة النصوص الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في 
النزاعات المسلحة مع القيام بتبادلها. 

)( 1954 المادة "26" من اتفاقية اهاي‎ EUR EE E 
والمادة "84" من البروتوكول الأول لسنة 1977 . فالمعروف أن الإتفاقيات الواردة‎ 
في هذا المجال قد تمت كتابتها بلغات معينة ولذلك فلا بد من ترجمتها إلى كل‎ 
وأن يتم الاتفاق على المعاني التي يراد الدلالة عليها‎ ٠ اللغات حتى يعرفها الكل‎ 
معنى آخر في‎ ٠ في لغة ما‎ ٠ في النصوص الأصلية . ذلك أنه قد تعني عبارة ما‎ 
لغة أخرى وهو ما قد يثير خلافا بين الأطراف المتنازعة.‎ 

11 - تعيين السلطات الحامية » المندوبين » والمراقيين 

فهذه الهيئات توكل لها حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح؛ ولذلك 
ا ا کا هاخا ال كك وك اه 
مسلح» ولقد أشارت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بالتفصيل إلى كل ذلك. 
2 - إصدار دليل تقني حول آليات الوقاية 

يتم فيه تلخيص كل الآليات السابقة وغيرهاء والقيام بتوزيعه للعام فالخامن, 
Les hautes parties contractenteS. se communiqent les traductions officielles ..."‏ " )1( 
Rapport sur la mise en oeuvre de la convention de Lahaye de 1954 , Document :‏ )2( . 


LC/MD/11, UNESCO, 1989, pI1I. 
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الفرع الثاني : آليات الوقائية الخاصة 
وردت هذه الصورة من صور آليات وقاية الممتلكات الثقافية تحسبا لآثار نزاع 
مسلح في اتفاقية لاهاي 1954 في "القسم الثاني" المعنون الحماية الخاصة" في 
ا 8 ف اة الات تراما الغاحة ق اتخدت ضور ا عة :قان 
آليات الوقاية الخاصة تشمل زيادة على الصور التي تعرضت لها في آليات 
الوقاية العامة حالة أخرى إضافية وهي أن يتم وضعها تحت نظام خاص يضمن 
لها تحصينا إضافيابعدم الاعتداء عليها في حالة اندلاع نزاعات مسلحة. 

و و ها وغ ا دن ن في الول وا 
رشن بعش االمتكات التفافية تمت نظام خاهن ٠‏ م بين تقييمها انيا : 


| - شروط الوقاية الخاصة 

بالرجوع إلى المادة "8 من اتفاقية لاهاي 1954 نجدها تنص على أنه يمكن وضع 
عد كن من الاد الق شن يرا اكات الحغافي الحفرا في حا 
تقوب نزام سلح تمت حمابة اسا او ليرا مراكز كقاية قاري آخری ذاف 
أهمية كبرى. 

ونصت الفقرة الأولى" من هذه المادة في الحرفين ”أ و "ب" وفي الفقرة "6" على 
شروط وضع بعض الممتلكات الثقافية تحت نظام الوقاية الخاص وهي : ۰ 
اا کی ا افم یری 

ب أن لا تستخدم لأغراض عسكرية 

خد ان قگون شد الك کا مواجةة على اف کا فیا من رکز تاف ير 
اا یا ا ا ل ار ما مه واا 
تعمل لصالع الدفاع الوطني ‏ ميناء ٠‏ محطة قطار هامة » طريق هام للإتصال. 
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ان دل 8 الات ااافا خن جل جام وشخ ةا ارق 
2 تقييم شروط وضع بعض المتلكات الثقافية تحت نظام الوقاية 
الخاص 

يمكن أن نوجه عدة اتتقادات لهذه الشروط باعتبارها غير موضوعية «فبالنسبة 
للشرط الأول المتعلق بالأهمية الكبرى في الممتلكات الشقافيةء فهو شرط 
وصفي» بحيث أن كل الممتلكات الثقافية هامة » ومن الصعب التمييز بينها. 
صحيح أن هناك ممتلكات ثقافية هامةء كالممتلكات الدينية المقدسة » ولكن 
الفكرة تبقى دوما منتقدة ٠‏ وقد وضحنا ذلك في الباب الأول من هذا البحث › 
آنا بالنسة قف اما لرن عكري ٠‏ فهو آم كلك تخرف على حمل ديا 
الدول في هذا الجال ويصعب ضمانه عند التطبيق ٠‏ وقد وضحنا ذلك سابقا. 
وننتقد كذلك - كما أوضحنا ذلك سابقا - فكرة التواجد على مسافة كافية من 


(1)" Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges 

destinés èd abriter des biens culturels meubles en cas de conflits armés, des centres 
monumetaux et d'autres biens ciilturels imeubles de très grande importance, û 

condition : 

a) qu ils se trouvent Aã une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout 

objectif militaire important tel par exemple un aérodrome, une station de radioffusion , 

un etablissement travaillant pour la défense nationale , un port, une gare de chemin de 

fer ... une voie de comunication. 

b) qu'ils ne soient pas utilisés A des fins militaires. 

6) La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au registre 


internationale ...". 
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ذاتيا . فالتحديد هنا غير ثابت ٠‏ بالرغم من أن المادة 8 فقرة 2 و 5' نصت على 
استشنائين للتخفيف من هذه النسبية » إلا أننا نرى أنهما لا يخلوان من النقد . 
أولهما أن يوضع ملجا لبعض الممتلكات المنقولة بطريقة تبعد كل الاحتمالات عن 
إمكانية الاعتداء عليهء بواسطة القصف؟ » وهنا نتساءل: هل يمكن أن ثعلم 
مسبقا. مهما كانت تملك الدول من إمكانيات . أن القصف لن يمس هذه 
الممتلكات ؟ 

وثانيهما هو أن توضع ممتلكات ثقافية في ملاجئ حتى وإن كانت قريبة من 
هدف عسكري في حالة الحصول على تعهد من طرف المعني بعدم استعمالها 
لأغراض عسكرية . وإننا هنا نقول أن الدول لا تبقى على تعهداتها السابقة 
قبل نشوب النزاع المسلح فقد تجد نفسها مجبرة على تغييرها. 

أما بالنسبة للتسجيل ضمن السجل الخاص » فإن الأستاذ "Jean de Breucker‏ يرى 
إمكانية عرقلته وذلك عن طريق الفقرة 8 من المادة 14" من اللائحة التنفيذية 
الي تش فلي اترا اتون ولك بالر غم من الفانات الخديدة قي هذا 
المجال؛ إذ يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعلن في حالة نزاع مسلح هي طرف فيه 
أنها لا تريد تطبيق إجراء التحكيم. وعليه يلجأ في هذه الحالة إلى التصويت › 


(1) Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placés sous protection 
spéciale, quel que soit son emplacement, s il est construit de telle façon que, selon 
toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte. 

(2) "Si I'un des biens culturels Enumérés au premier paragraphe du présent article est 
situé près d'un objectif miliaire important au sens de ce paragraphe , il peut néanmoins 
être mis sous protection spéciale si la haute partie contractante qui en présente lil 


demande s'engage ã ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de !'objectif en cause 
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على أن يكون القرار بأغلبية الثلثين'' فهنا قد يطغى الطابع السياسي على 
الانتخاب »وقد تؤثر دولة معينة على دولة أخرى للحصول على الأغلبية. 
وبالتالي تحقبق معارضة التسجيل» ومن ثم حرمان ممتلكات شقافية ما من نظام 
الوقاية الخاصةا”. 

الفرع الثالث : مقارنة الوقاية الخاصة مع الوقاية العامة . 

هناك جملة نتائج تترتب على إقرار نظام آلية الوقاية الخاصة مقارنة مع آليات 
الوقاية العامة نلخصها فيما يلي : 

أ) إن الية الوقاية الخاصة تتحقق بواسطة عمل إجرائي» وهو التسجيل ضمن 
السجل الدولي. أما آليات الوقاية العامة فتتحقق بفضل القانون. 

ب) فكرة استعمال الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية تختلف في حالة ما إذا 
كنا في آليات الوقاية العامة أو الخاصة » فالممتلكات التي يمكن أن توضع ضمن 
نظام الوقاية الخاصة لا يمكن أن يكون لها ذلك ١‏ إلا إذا تم التعاهد بعدم 
استخدامها لأغراض عسكرية من وقت السلم» وقبل اندلاع النزاع المسلع ٠‏ آما 
الممتلكات الموضوعة ضمن أليات الوقاية العامة فلم يشترط فيها ذلك . 


ج) نرى أن هناك نتيجة أخرى يمكن استنتاجها من خلال المقارنة بين آليات 


(1) Chacune des Hautes parties CcontraCctantCs ... peut déclarer ... qu'elle ne désire pas 

appliquer la procédure arbitrale ... dans ce cas, opposition ... n'est confirniée que si 

les Hautes parties contractante en décident ainsi A la mmajorité des deux tiers des vutants 
" 

(2) Jean de Breucker: pour les 20 ans de la convention de Lahaye de IOS4:R.B.D.I, 


Bruxelles , Vol X1, N° 2, 1975 , p 538. 
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ESEN EE Dl Eg A U ta GN 

في حين نص المادة 107" الخاصة بالحماية الخاصة يبدأ بعبارة ... يجب أن تكون 
3 

مميزة بشارة ...ا . وعليه فإن إقرار النظامين قد أنتج تفريقا شكليا » 


وموضوعيبا من حيث الوجوب والإمكانيية. 


المطلب الثاني : بعض عوائق تحقيق الوقاية 

إن آبرز المشاكل التي تعوق الدول والمنظمات عن تحقيق آليات الوقاية هي تلك 
المشاكل المتعلقة بالجانب المالي - التكنولوجي» خاصة لدى الدول النامية » ففي 
هذا المجال لاحظ الخبير "J.۷16"‏ خلال زيارته لتونس من أجل ترميم معلم 
تشين يان العذات فاقسة فن هذا امجال. ونفس الشييئ لاحظه الخبير 
"٠#"‏ بالنسبة إلى الجزائر. 

ولقدعقدت تك رغاية الضتدوق العالي لتغزيز الثقافة وبالتعاون هخ مركز 
التعاون الشقافي الأوربي والمعهد الأمريكي الأسباني أيام دراسية حول مسالة 
وقاية الممتلكات الثقافية » حيث تمخضت عنها جملة نتائج منها ضرورة اللجوء 


ال ا ةا وو و اول 0 


(1) " ... peuvent être muni ..." : بالإمكان‎ 

(2) "... Doivent être muni ... " : لابد‎ 

(3) Jacques vérité : les technologies appropriés et les restaurations des monuments 
historiques , collection Musées et monument, UNESCO , Paris . 1986 , p 91 et ss. 
(4) P.L.Maraazi : la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, Rapport 
N°1103, BMS /RP / CLT ; UNESCO , Paris. 1969 , p 0. 


(5) النشرة الإعلامية لليونسكو لسنة 1982 , ص ٠.7‏ 
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ونرى أن التعاون يجب أن لا يكون ماليا فقط » بل يجب أن يكون معنويا كذلك › 
وقي هذا المجال يقول الأستاذ "٣ء>ءنا٤‏ اصا۷" إن التعاون يمكن أن يكون بين 
دول دمزؤت انها الخقافةة ثا اتترا عات الستحة. وأخوئ لم تحرف :ذلك 
وهو عامل نفسي. لازدياد الأهمية لمساعدة الدول للحفاظ على الممتلكات الثقافية 
E a‏ 

ونفس الكلام ينطبق على المنظمات » فمثلا نتساءل عن ميزانيات اليونسكو 
الخصصة لوقاية الممتلكات تحسبا لآثار اندلاع نزاع مسلح؟ نرى أنه وبغض 
التلركلن الأر هام عة فان هة اتوك لا يكن أن نجج الا برشي 
عقلاني» مع إعطاء أولوية للدول النامية » وأن لا تعرقل من قبل بعض الدول » 
فمثلا هذه بريطانيا والولايات المتحدة قد انسحبتا منهابتواريخ 31 ٠12۰‏ 


E PAO‏ ا لكا شف کر خهھا ا یوت ایی کل که 


(1) Vladimir Elissef : Rapport sur la mise en oeuvre de la convention de Lahaye de 

1954 , Document : CCT / MD / 3. UNESCO. 1984. p0. 

(2) خصصت اليونسكو في سنة 2 | مبلغ قدره 12)00 367 دولارا أمريكيا وفي سنة 1994 / 1995 
مبلغا قدره (40605)0(0 دولارا أمريكيا أنظر على التوالي : 

- Projet et programme du budjet 1992 / 1993. Document n° 26 / L / 5 CQ UNESCO. 

Paris , 1991, p 134. 

- programme et budjet 1994 / 1995. Document n° 27 / C 5. UNESCO. Paris, 1994, 

p95. 

(3) Chronologie de UNESCO. 1945, 1987. Document N LAP 85/ W5 4/ Rov. 


UNESCO , Paris „ pp 56.47. 
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الولايات المقخهة الامريكية يعو د قط لوقضها متطق القطور الإيجابي للمدظةة 
)1( 


مع العالم الثالث . وهو أمر نأسف له فعلاء. خصوصا وأن الولايات المتحدة 


ا کات فر حو #25 من اتف 


المبحث الثاني : آليات الرقابة 

نقصد باليات الرقابة تلك الوسائل والإجراءات القانونية الموكولة للدول 
والمنظمات المختصة . وذلك من أجل السهر على التطبيق الفعلي للقواعد الخاصة 
بعدم الاعتداء على الممتلكات الثقافيةء أثناء الاقتتال أو الاحتلال من جهةء ومن 
جهة أخرى »القيام بأي تحقيق في حالة الاعتداء عليها . وذلك من أجل إثبات 
مسؤولية الطرف المخالف . 

ويعرف الأستاذ : "۲۷٠١ 5١007"‏ آليات الرقابة بأنها تلك الوسائل التي تستعمل 
د او هو الو غ م جا ا فخا 
وإذا كان هذا التعريف واردا بشان الأشخاص فهو يصلح كذلك للممتلكات 


بطبيعة الحال. 


(1) محمد الميلي : العاصفة على اليونسكو ٠‏ أسباب مفتعلة من أجل أزمة حقيقية م » ج ٠‏ ع ٠‏ د » ديوان المطبوعات 
الجامعية » عدد | الفصل الأول . 1986 . ص 33 . 

(2) Chronologie de "UNESCO , 1945 -1987 . p97. 

(3) " Les moyens de controle ... sont les moyens prévus en Cours d'application pour 

veiller constamment ã l'observation des dispositions en faveur des victimes.” 

Yves Sandoz : la mise en oeuvre du droit intérnational humanitaire : in mélange les 


dimensions internationales du droit humanitaire „, Pédrone , Paris : 1986 , p 308. 


122 


ولتوضيح آليات الرقابة ٠‏ نتعرض في البداية إلى مضمونها عبر مختلف 
النصوص القانونية ٠‏ على أن نبرز بعد ذلك النتائج المترتبة على أليات الرقابة 
في الحالة التي يثبت فيها الاعتداء عليها. 


المطلب الأول : مضمون آليات الرقابة. 

نتطرق أولا لآليات الرقابة قبل سنة 1954 (باعتبار تاريخ ابرام أول اتفاقية 
خاصة بحماية الممتلكات الثقافية ) » ثم لآليات الرقابة ابتداء من هذا التاريخ. 
الفرع الأول : آليات الرقابة قبل اتفاقية لاهايي 1954 

نتطرق أولا لآليات الرقابة في اتفاقيات لاهاي 1907 ثم مع إنشاء منظمة الأمم 
المتحدة ثانيا وأخيرا مع اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 . 

| آليات الرقابة في اتفاقيات لاهاي ل 1907 

أغفلت هذه الاتفاقيات الإتيان بآليات واضحة » وبالرجوع إلى المادة 56 فقرة 2" 
من اتفاقيتها الرابعة ٠‏ نجدها تنص على المتابعة في حالة الاعتداء » ولكن لا 
شيئ عن إجراءات المراقبة ولا عن الهيئات المخولة لها هذه المهمةء وهو قصور 
2 - آليات رقابة الأمم المتحدة 

نصت المادة :89" من البروتوكول الأول لسنة 1977 المعنونة ‏ التعاون” : «على 
آنه في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة ٠‏ فإن الدول بإمكانها التعاون مع منظمة 
الأمم المتحدة في هذا المجال» . ولذلك فبإمكان الأمم المتحدة أن توفد بعثات رقابة 
تقدم لها تقارير في هذا الشأن . 

3 - آليات الرقابة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 

نتعرض أولا لمضمونها ثم إلى محاولة تقييمها. 

أ - مضمون الرقابة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 

نصت اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على العديد من النصوص المتعلقة 
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بآليات الرقابة فهذه :المادة الأولى المشتركة" بين الاتفاقيات تصر على تعهد 
الأطراف باحترام وضمان احترام أحكام الاتفاقيات وفي جميع الأحوال » ونصت 
المادة "9" من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على أن تطبق الاتفاقية بمعاونة 
وإشراف الدول الحاميةء التي يكون من واجبها ضمان مصالح أطراف النزاع › 


ويجوز للدولة الحامية لهذا الغرض أن تعين بخلاف ممثليها -الدبلوماسيين 


والقنصليين مندوبىن من رعايا دولة محايدة أخرى » وتوافق على هؤلاء 
المندوبين الذين يتولون واجباتهم لديها ٠‏ وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة 


ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية إلى أقصى حد ممكن » ولا يجب أن يتجاوز 
ممثلو أو مندوبو الدولة الحامية حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية » وعليهم 
بصفة خاصة أن يراعو مقتضيات الأمن الضرورية للدولة» التي يقومون فيها 
بواجباتهم. 

ونصت المادة "11١‏ من نفس الاتفاقية على أنه يجوز للأطراف السامية المتعاقدة » 
وفي أي وقت أن يتفقوا على أن يعهدوا إلى منظمة دولية تعطي جميع 
الضمانات بحيادها وكفايتها بالواجبات المفروضة على الدول الحاميةء بمقتضى 
هذه الاتفاقية. 

كما نصت المادة "149" كذلك من الاتفاقية السابقة على أن يجرى التحقيق 
بالطريقة التي تتقرر بين الأطراف » فإذا لم يكن قد وضع اتفاق بشأن إجراءات 
التحقيق ‏ يتفق أطراف النزاع على انتخاب حكم يتولى تقرير يتعين على الدول 
أطراف النزاع أن تضع له حداء وأن تعمل على تلافيه في أسرع وقت ممكن 
فمن خلال استعراضنا لهذه النصوص القانونية فإن الدولة وجب عليها أن تلتزم 
باحترام القواعد القانونية وذلك بان تأمر أفراد قواتها وتراقبهم أثناء العمليات 
العسكرية حتى لا يخالفوا القواعد القانونية. كما يجب على الدولة الحامية التي 


يعرفها الأستاذ "۷# ]إ٣‏ " بأنها : « دولة تتولى حماية مصالح أطراف النزاع. 
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و یجو في ای ال بج اا ان تو الو و ع 
على التطبيق الفعلي للقواعد القانونيةء فتكون بذلك آلية مراقبة خارجية. 
لتطبيق أحكام الاتفاقية » وقد يكون بديل الدولة الحامية منظمة إنسانية مثل 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي ينص كذلك قانونها الأساسي في مادته ”4 
فقرة أولى حرف ج :« على القيام بمهامها الثابتة في اتفاقيات جنيف» من 
أجل العمل على تليق هت الاتفاقهة :و اة إجراة التحقيق والذي يعرف 
إشلي ٠ر‏ .روتش آنه : « من الناحية القانونية يعني إتخاذ القرار القائم على 
الوقائع التي تقدمها للأطراف المتنازعة 2 فإنه يتعين على الأطراف المتنازعة أن 
تجد الحل المناسب لإجرائه ‏ كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق المادة "4 
فقرة أولى حرف د" من قانونها الأساسي كذلك تتلقى كل ادعاء حول الخروقات 
المتعلقة بهذه الاتفاقيات الإنسانية». 

ب - تقييم آليات الرقابة في اتفاقية جنيف الرابعة 1949 

وجهت عدة انتقادات لآليات الرقابة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة» سواء 
كان ذلك من ناحية السهر على التطبيق الفعلي للقواعد القانونية » أو من حيث 
إجراء التحقيق . 

فحص الدولة الخامية مقرؤن بشرط قيرلا وا لافقا عنما من جائ اغراف 
النزاع» وهو الشرط الذي يمكن أن يشل كلية آليات الرقابة على تطبيق قواعد 
القانون الدولي الإنساني ٠‏ وفي هذا ا لمجال يقول الأستاذ "۲.5۵١007‏ : « إن هذا 
النظام لم يعمل بشكل جيد ١‏ وقلما طبق في الواقع العملي وذلك لعدة أسباب 
أهمها : الرغبة في عدم الاعتراف بوجود نزاع مسلح» أو الاختلاف على تصنيفه 
(1) جيرار نيشيكو : تنفيذ القانون الدولي الإنساني » ومبدأ سيادة الدول ؛ م ١‏ د ٠‏ ص ١ ١١‏ عدد 18 . جنيف . 1991 . 
ص ۰109 


(2) إشلي ر .روتش : اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ١‏ م ٠‏ د ص »أ ءعدد 18 » جنيف . 1991 .ص 147 . 
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ال خم رار في العدقات الد تو اة ناراف لار عة عة سنن تة 
النزاعات المسلحة » وأخيرا صعوبة إيجاد دولة محايدة مقبولة من الطرفين. 
وقادرة في نفس الوقت على الإطلاع بهذه المهمةء وراغغمبة في تنفيذها › ونفس 
الملاحظة تبدي على بدائل الدولة الحامية » حيث لم يستخدم هذا النظام الهيئات 
البديلة على الإطلاق في الواقع العملي" . 

و ا او ی ای 
لاخر اولي أن دد قا اة ا وتك بوا هف ا ف 
متحيزة. تتدخل حتى دون موافقة الدول. 

وبالنسبة لإجراءات التحقيق ٠‏ فهي كذلك صعبة التحقيق عمليا » ذلك أنه 
تشرط دواو فاق الأرآف على :ارا ك ولل ولاف يان اراد 
الشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 لم تطبق أبدا . وفي هذا 
لمجال يقول الأستاذ "۷.5١0٥7"‏ كذلك بأن إدراج التحكيم يخيف الدول. لأنها 
تعتبره تدخلا هي شؤونها الداخنية(. 

كما أن هناك إشكالا أخر يتعلق بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر» فيما 
تن جرا تفن ولك ان رن اتفافا ت با وه لر هن 
تدخلها كذلك في هذا المجال ٠‏ ولقد تلقت اللجنة طلبات عديدة في هذا المجال ‏ 


وهو ما جعلها في أمر محيرء ذلك أنها منظمة إنسانية وليست لجنة تحقيق'. 


(D) Yves Sandoz : opcit , p 283. 

(2) فرانسوز كريل : اللجنة الدولية لتقصي الحقائق » دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر »م ٠د ٠‏ ص ١أ‏ ٠عدد‏ 18 » 
تنك 21991 س 2:164 

(3) Yves Sandoz : opcit , p 280 . 


(4) فرانسون كريل : المرجع السابق ؛ ص 75 . 
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الفرع الثاني : آليات الرقابة ابتداء من 1954 

نتعرض أولا لآليات الرقابة في اتفاقية لاهاي 1954 . ثم للآليات الواردة في 
البروتوكول الأول لسنة 1977 . 

1 - آليات الرقابة في اتفاقية لاهاي 1954 

نتعرض في نقطة أولى لتحديد مضمونها » ثم نقف ثانيا على تقييمها . 

أ - مضمون اليات الرقابة في اتفاقية لاهايي 1954 . 

سردت اللائحة التنفيذية المرفقة باتفاقيات لاهاي 1954 نظاما كاملا في المواد (1 
- 10) من القسم الأول المعنون الرقابة ‏ فنصت "المادة الأولى" المعنونة : 
«القائمة الدولية للشخصيات» على أنه يتم إعدادها من طرف المدير العام 
لليونسكو. ليشغلوا منصب المحافظ السامي › ونصت المادة 2 المعنونة : «تنظيم 
الرقابة» بأنها تتم عن طريق تعيين كل طرف سامي متعاقدء ممثلا للممتلكات 
الثقافية الموجودة فوق أراضيه أو فوق أراضي دولة احتلتها » وقفرضت نفس 
المادة في فقرتها أب على السلطة الحامية للطرف المقابل بأن تعين مندوبين لدى 
الطرف الآخر ١‏ وجاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة ضرورة تعيين محافظ سام 
عام للممتلكات الثقافية. لدى كل طرف ١‏ ونصت المادة "3" على طريقة تعيين 
مندوبي السلطة الحامية وذلك من أعضائها الدبلوماسيين » والقنضليين. 
وباتفاق مع الطرف المتعاقد ونصت المادة 4" على طريقة تعيين المحافظ السامي. 
إذ لا بد أن يكون من بين القائمة الدوليةء وباتفاق السلطة الحامية المقابلة 
للطرف المتعاقد» وهذا الطرف المتعاقد . وإذا ما تم خلاف بينهما » فإنهما يلجآن 
إلى محكمة العدل الدولية التي توكل إليها مهمة تعيين محافظ عام » وبينت 
المادة 5" صلاحيات عمل مندوبي السلطة الحامية»ء الذين يقومون بتبيان 
اللخالفات. وذلك عن طريق تحقيقات وبرضا الطرف المتنازع » وبينت المادة "6" 
اختصاصات المحافظ . فله حسب الفقرة 3" سلطة الأمر بإجراء تحقيق» ويمكن له 
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4 


ان و اتا نف رات وا هرات ار ف ادوا جين اة روت 
حسب المادة "7 أن يعبن برضا الطرف المقابل خبيرا لمهمة محددةء وبينت المادة 8 
ماس ا اة ك الي ۶ ترو فان حن قاي 
الكو ور ا ر کي و اا ا د 


(D) Article J : liste internationale de personalités. 
" ... le directeur général de organisation des nations unies pour 
l'éducation la science et la culture établit une liste intérnationale 
composée de toutes les personnalité désignées par les Nantes parties 
contractante comme étant aptes û remplir les fonction de comissaire 
général aux biens culturels ..." چ‎ 
Article 2 : organisation du controle. 2 
Dés qu une partie contractante est engagée dans un conflit armé ... 

a - Elle nommé un représentant pour les biens culturel situés sur son teritoire, 
si elle occupe un autre territoire „, elle est tenue de nommer un représentint 
pour les biens culturels qui s'y trouvent . 2 .» 

b - La puissance protectrice de chaque partie adresse de cette haute partie 

contractante nomımé des délégués auprès de cette derriere conformément ûi 
l'article 3 ci - après. 
c-ilest nommé auprès de cette parties contractante commission général dux . 
biens culturels , conformnément ã l'article 4 ci-après . 
Article 3 : Désignation des délégués des puissances protectrices. 
La puissance protectrice désigne sés délégues parmi les membres de son 


personnel diplomatique, ou avec J'agrément de la partie auprès de laquelle 2 
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s'éxercera leur mission . pour d'autre personne 
Article 4: Désignation du commissaire général . 
1 - le commissaire général ... est choisi d'un commun accord, sur la liste 
internationale des personnalités, par la partie auprês de laquelle s'exercera 
mission et par les puissance protectrice des partie adverse . 
2 - Si les parties ne se mettent pas d'accord ... elle demande al président de la 
cour intérnationale de Justice de désigner le commissaire général qui n'entrer 
en fonction qu'aprèês avoir obtenu Tagrément de la partie duprês de laquelle il 
devra exercer sù mission. 
Article 6 : Attributions du commissaire général 
1-... 
2 - Il a pouvoir de décision et nomination dans le cas Pprévus au présent 


réglément. 


3 - Avec l'agrément de la partie auprès de laquelle il exerce sa mission il û le 


droit d'ordonner une enquete ou de la dirîger lui-même. 
Article. 7 : Inspecteur et experts 
1 - ".... il propose ã l'agrément de la partie auprès de laquelle il exerce sa 
mission une personne en qualité d'inspecteur aux biens culturels ..." 


Article 8 : Exercice de la mission du controle. 


' ... İlS doivent notamment tenir comple de necessité de la securité de la 


haute partie contractante ..." 
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ب - تقييم أليات الرقابة في اتفاقية لاهاي 1954 

.نوجه له عدة انتقادات : 

ا) نظام طویل ومعقد 

أ فهو يأخذ مدة طويلة للمراقبة سواء كان ذلك بالنسبة للتطبيق أو للتحقيق › 
فالإجراءات والمراحل الواجب المرور عليها واتباعها كثيرة. فنتخصيص عشرة 
سواد كاملة أمر يبعث على الخلط سواء كان ذلك من حيث كثرة الأشخاص الذي 
من شأانه أن يؤدي إلى تضارب الأراء وعرقلة ‏ بالتالي ٠‏ اتخاذ القرارات 
المناسبة في هذا الشأن . فهذا النظام حسب رأينا لا يصلح لنزاعات مسلحة 
حديثة وسريعة عكس النزاعات التي سادت سابقاء حيث أن هناك مدة زمنية 
كافية تفصل بين بداية النزاع وتصادم الأطراف» وهو ما يسمح بإعداد كافة هذه 
الإجراءات. 

1) تعيين المحافظ السامي (العام) قد يكون خاضعا لاعتبارات سياسية 
ومعرقلا لقيام نظام الرقابة 

حقيقة أن النصوص القانونية تنص على أن الشخصيات الواردة في القائمة 
الدولية محايدة » ولكن الواقع العملي يكون غير ذلك فعادة ما تقوم الدول 
برفض المحافظ السامي لاعتبارات من هذا النوع ٠‏ فعلى سبيل المثال خلال عملية 
تجديد إنابة المحافظ السامي بين العرب وإسرائيل في حرب 1967 ؛ فإن التعيين 
“إصطدم باعتبارات سياسية» وبقي الأمر معلقا حول مسالة تعيين امحافظ 
السامي للدول العربيةء التي رفضت الشخصية التي قدمت لشغل هذا المنصب 


0 


(1) Rapport sur la mise en oeuvre de la convention de Lahaye de 1954, Document de 


1984, p 6. 


بالرقابة الواردة في اللائحة التنفيذية. 
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1) يصطدم بسيادة الدول (أمن الدولة وضروراتها العسكرية) 
فبالرجوع إلى نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية نجدها تنص على حدود 
صلاحيات المحافظ السامي ٠‏ فلا بد أن لا يتعداها للأضرار بأمن الدولة والاطلاع 
على أسرارها وضروراتها العسكرية. 

ولکن وان كان هذا الأمر منطقيا وفقا لبدإ سيادة الدول فإنه قد يكون وسيلة 
تتذرع بها الدول لإخفاء حقائق معينة. وبالتالي تعطيل نظام الرقابة» ولذلك 
يرى الأستاذ ”جيرار نيغبكو أن فكرة سيادة الدول هي إحدى العوائق الرئيسية 
التي تغوق تطبيق القانون الدولي الإنساتي ككر. 

1) إشكالية المادة 10" من الاتفاقية والنصوص القانونية الخاصة 
هناك إشكال قد يثور في مجال الرقابة من حيث أن هذا النظام ورد بكافة مواده 
في‌اللائحة التنفيذيةء في حين أن الرقابة لم ينص عليها في صلب الاتفاقية إلا 
قي المادة 10 المعنونة الشارات والرقابة” Signalisation et controle"‏ " » وهي 
المادة الوحيدة التي تحمل هذا العنوان» علما أنها وردت في القسم الثاني المتعلق 
بالحماية الخاصة » بينما لم يرد أي عنوان مماثل بشأن الحماية العامة » وهنا 
نتساءل ما هي الآثار القانونية للائحة التنفيذية على صلب أحكام الاتفاقية؟ 

2 - آليات الرقابة في البروتوكول الأول لسنة 1977 ٠”‏ 

أتى هذا البروتوكول بالجديد فقي مجال آليات الرقابة. والسهر على احترام 
القواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافيةء في النزاعات المسلحة الدولية ‏ 
وذلك بنصه على إنشاء آلية جديدة في مجال التحقيق وهي اللجنة الدولية 


لتقصى الحقائق ١‏ في حين تبقى ألية الرقابة على تطبيق قواعد القانون الدولي 


(1) جيرار نيشيكو : المرجم السابق ٠‏ ص 107 . 
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الإنساني تسير وفق نظام اتفاقيات جنيف لسنة 1949 مثلما تنص عليه المادة "5 
فقرة ل" من هذا البروتوكول فلا داعي للتطرق لها في فقرتنا هذه . 
وللالام بموضوع آليات رقابة التحقيق الواردة في البروتوكول الأول لسنة 
7 نقسم هذه النقطة إلى ثلاث فقرات ١‏ نبين في الأولى منها مضمونها » ثم 
نحاول تقييمها ثانيا ٠‏ على أن نوضع علاقتها باللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ثالذا. 
أ - مضمون ألية التحقيق الواردة في البروتوكول الأول لسنة 1977 
نصت على هذه الآلية الجديدة في مجال رقابة التحقيق المادة ”90 المعنونة" 
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أو: 

. "La commission internationale d'etablissement des faits" 


وتتكون المادة "0" هذه من 7 فقرات طويلة جدا » بينت المادة "الأولى فقرة أ" أن 
عدد أعضائها 15 مشهود لهم بالكفاءة » والحياد . وبينت الفقرة ”الأولى حرف ب" 
على أن هذه اللجنة تتشكل بعد أن تصدر 20 دولة إعلانات بقبول الاختصاص 
باعتباره إجباريا. 

ونصت الفقرة ”2 حرف أ على أنه بإمكان الدول عند الإمضاء . أو المصادقة » أو 
الإنضمام لهذا البروتوكول» أو في أي وقت لاحق أن تعلن الاعتراف» ىبدون 
اتفاق خاص في مواجهة أي طرف آخر متعاقد يقبل هذا الالتزام اختصاص 
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ٠‏ كما بينت الفقرة 2 حرف ج" على أن اللجنة 
تختص بالنظر أولا في التحقيق في أي ادعاء حول أية واقعة» تشكل انتهاكا 
جسيما أو مخالفة جسيمة للبروتوكولين وللاتفاقيات» وثانيا تيسير العودة عن 
طريق بذل امساعي الحميدة من أجل مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكول › 
وتضيف الفقرة 2٠‏ حرف ج على أنه في الحالات الأخرى فإن اللجنة لا تفتح 
التحقيق إلا بعد قبول الطرف أو الأطراف الأخرى المعنية » ونصت الفقرة "3 
فقرة أ (أ)" على أن التحقيق يباشر من طرف غرفة مشكلة من 7 أشخاص مع 
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إمكانية الاتفاق من قبل الأطراف على خلاف ذلك. 

وقد أصدرت كندا بتاريخ 1990.11.20 إعلانا بقبول اختصاص اللجنةء وذلك عند 
تصديقها على البروتوكولين ‏ فكانت بذلك الدولة رقم 20 التي تقبل الاختصاص 
الإجباري(). 

ولقد تشكلت بالفعل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في 25 جوان 1991 عندما 
انتخبت 20 دولة أعضاء اللجنة 15 7 مثلما تنص على ذلك المادة "90". 

ب - تقييم نظام رقابة التحقيق الوارد في البروتوكول الأول لسنة 
1977 

بإمكاننا أن نوجه انتقادات عديدة للجنة الدولية لتقصي الحقائق ٠‏ فهي لا تكون 
مختصة إلا تجاه الدول التي أصدرت إعلانا بهذا المعنى ١‏ كما أنه وفي بعض 
المسائل لا يجرى التحقيق بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع إلا بموافقة 
الطرف أو الأطراف الأخرى المعنية ٠‏ وبذلك فإن هذه اللجنة وإن رأثت النور » 
فان :مها ول مشلولا تسب خرو رة مرافقة أطراف النزاع على ذلك: 

وعلى كل حال فإن هذه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لم تنشا لحاكمة الدول . 
فهي ليست هيئة فقافية. وإنما مساعدتها على تطبيق القانون الدولي الإنسانيء 
بما فيه القواعد الخاصة بحماية الممتلكات الشقافية » فهذه الآلية لا يمكن لها الآن 
ان تكش امن فغاليدها , وجدواها مالم فيسو الها أن اتباشر مها ودش لض 
دروسا من تجار بها. 

ج - علاقة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق . باللجنة الدولية 
للضليب الأخمن 


لعل الإيجابية الكبرى التي جاءت بها هذه اللجنة تتمثل » أنه في الماضي تلقت 


(1) م۰ د ۰ ص ۱١‏ :عدد 18 » جنيف . 1991 . ص 183. 


(2) م د ,ص ١‏ :عدد 33 . جنيف . 1993 , ص 379. 
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبات عديدة لإجراء تحقيقات وضعتها في 
موقف صعب لأنه لا يسعها أن تجعل من نفسها لجنة تحقيق ٠‏ ولكن الآن يمكن لها 
فصاعدا أن تدعو الطرف المشتكي إلى أن يلجا إلى لجنة تقصي الحقائق» فهي 
جهاز مكمل ومتميز عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويسمح لهذه الأخيرة 
بمواصلة تنفيذ مهامها التقليدية. مع الاحتفاظ بما تتمتع به من حياد وعدم تحيز 


لأي طرف كان في النزاع. 


المطلب الثاني : المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد 
الحماية. 
إن النتيجة التي يترتب عليها وجود آليات الرقابة تتمثل في حالتين هما : 
عدم ثبوت مسؤولية الطرف المتنازع عن إخلاله بالقواعد الخاصة بعدم الاعتداء 
على الممتلكات الثقافية > سواء كان ذلك بعدم التعرض لها أساسا » أو لكونه 
تعرض لها ولكن رفعت عنه المسؤولية بسبب موانع الضرورة العمسكرية. 
واستخدام الطرف الآخر ممتلكاته الثقافية في أغراض عسكرية » وكنا قد 
تعرضنا لهذين المانعين سابقا. 
أما الحالة الثانية فهي التي تثبت فيه آليات الرقابة أو التحقيق خاصة إخلال 
الطرف المتنازع بالقواعد الخاصة بعدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية؛ في 
النزاعات المسلحة » فيترتب على ذلك قيام مسؤوليته القانونية » وسنقتصر 
في دراستنا هذه على المسؤولية الدولية فقط ٠‏ نظرا لأهميتها اليوم في القانون 
الدولي عامة والإنساني خاصة. 
ولذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتطرق في الأول إلى مضمون هذه 
المسؤولية ثم في الثاني نكيف عمل الاعتداء المترتب لهذه المسؤولية. 
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الفرع الأول : مضمون المسؤولية الدولية 

نقسم هذا الفرع إلى عدة نقاط : نوضح في الأولى أهميتها وبعض من تعاريفها 
ثم نبرز في الثانية أسس قيامها وفي الثالثة شروطها وأما في النقطة الأخيرة 
قاخصضتها لخالات تخخل:اغباءها: 

1 اهميتها وتعريفها ٠‏ 

نتعرض أولا لأهميتها ثم نسرد ثانيا بعض من تعريفاتها الفقهية . 

أ - أهميتها 

عبر العديد من الأساتذة عن الأهمية التي تمثلها القواعد المتعلقة بالمسؤلية 
الدولية في إطار القانون الدولي العام » وذلك لما تقرره من ضمانات تكفل 
احترام الالتزامات التي يفرضها هذا القانون الدولي على أشخاصه» وما ترتبه 
من جزاءات على عدم الوفاء بهاء ففي هذا المجال يرى الأستاذ ' بن عامر تونسي" 
بان : « أحكام المسؤولية الدولية تساهم إلى حد كبير في استقرار الأوضاع 
الدولتةء ا :وقي تفس السياق يون الأشداة مامز الزمالي: إن المسؤولية 
هي السمة البارزة في أي نظام قانونيء يحرص واضعوه على فاعليتله 
واستمراره واحترام أحكامه 2 . 
واستنتاجا لا تقدم فإن إقرار قواعد محكمة بشأن المسؤولية الدولية للأطراف 
الخلة بقواعد حماية الممتلكات الثقافيةء في النزاعات المسلحةء من شانها أن ۰ 
توفر حماية أفضل لهذه الممتلكات» من شر الاعتداء» ويطمئن الأطراف المتنازعة 
في حقهاء في متابعة أولئك المخالفين. 


)1( بن عامر تونسي : أساس المسؤولية الدولية في زمن السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر › رسالة دكتوراه ‏ ية 
الحقوق » القاهرة . 1989 .ص 4 . 


(2) عامر الزمالي : المرجع السابق » ص 12. 


ب - تعاريفها الفقهية 

تة الكااونف الفقهية يشان السذوابة الدولية قن إغطاز القاخون الذولي 
العام » فالأستاذ ”محمد حافظ غانم" يعرفها بأنها حالة : « الشخص الذي ارتكب 
أهرا ك جت الاد الق اه المابهة في المجتمع الدولي المؤاخذة عليه .ا 
ويعرفها الأستاذ "محمد البشير الشافعي" بأنها : « نظام قانوني تلتزم الدولة 
التي نسب إليها تصرف غير مشروع طبقا للقانون الدوليء بان تعوض الدولة 
الي ارتكت ها هذا اتل : 

ارفا ااا "عه الد شل بال ٠١‏ نها خا رتب مشن 
من أشخاص القانون الدولي فعلا يشكل مخالفة لالتزامات ومبادئ القانون 
الو 

أما الأستاذان "til Tamia; Jimerez de Arechogor"‏ » فيعرفان المسؤولية 
الدولية بأنها كل إخلال بالتزام» سواء كان ذلك بعمل نشاط أو بسهو تابع من 
قاعدة من قواعد القانون الدوليء والذي يؤدي أوتوماتيكيا إلى خلق علاقة 
قائوتيا دة بن الدولة التي خلت انكام وال لبد ليها من تعويشن 
او ا ا ف 

وما نلاحظه من خلال هذه التعاريف تركيز بعض الفقهاء على الدولة كطرف 


)١(‏ محمد حافظ غانم : المسؤولية الدولية . دراسة لأحكام القانون الدولي وتطبيقاتها التي تهم الدول العربية ٠‏ معهد 
الدراسات العربية العالمية ٠‏ جامعة الدول العربية » القاهرة . 1962 . ص 13 . 

)2( محمد البشير الشافعي : المرجع السابق ٠‏ ص 182 . 

(3) عبد البديع صلاح شلبي : حق الاسترداد في القانون الدولي العام دراسة مقارنة في (الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي) الطبعة الأولى ٠‏ منشاة المعارف . القاهرة ٠‏ 1983 ص ۰.185 

(4) Attila Tamiza ; Eduardo de Arechorgero : la responsabilité intérnationale de ‘état , in 


mélange le droit international , bilan et prespective, Pédone , Paris, 1991 , p394. 
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ثابت» وربما وحيد (حسب الفقه التقليدي) في المسؤولية الدولية » في حين نرى 
اليوم تتعداها لتشمل منظمات دولية وحركات تحرير» والتي هي شخصيات 
قانونية دولية في الفقه الدولي المعاصر مثلها مثل الدول. 

ولذلك نقول بأن المسؤولية الدولية بوجه عام هي التي تنشاً بين أشخاص 
القانون الدوليء وذلك عندما يتم خرق معاهدة أو التزام دولي ويلحق ذلك 
الخرق ضررا بأشخاص القانون الدولي. 

وقياسا على كل ما تقدم فإن المسؤولية الدولية التي تثار في مجال قواعد 
القانون الدولي الإنساني. الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية. في النزاعات 
اللسلحة . هي تلك التي تنشأً عندما يقوم أحد أشخاص القانون الدولي بانتهاك 
تلك الالتزامات الاتفاقية والعرفية» في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني ‏ 
الخصصة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب أي نزاع مسلح. 

2 - أساس المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية 

تبنى المسؤولية الدولية عامة على عدة أسس هي : المسؤولية الدولية 
بالتضامن,. بالخطا . بالمشروعية . بالتعسف في استعمال الحق وأخيرا على 


اا ن ا 


(|) يقصد بالمسؤولية الدولية بالتضامن تحمل مجموع أفراد المجتمع الواحد مسؤولية العمل غير المشروع الذي يرتكبه 
##شخص واحد في مواجهة مجتمع آخر ٠‏ أما المسؤولىة الدولية بالخطاً فمعناها عدم مساعلة الشلخص إلا إذا ارتكب خط وذلك 

عن طريق إهمال أو تقصير أو غش وسبب ذلك الخطاً ضررا ومضمون المسؤولية الدولية بالمشروعية فهي المساعلة عن عمل 

حدث غير مشروع دولیا حتی ولو لم یکن بسبب خطا وحتی ولو لم يحدث ضررا ٠‏ 

وبالنسبة للمسؤولية بسبب التعسف في استعمال الحق فهي مساعة أحد الأطراف إذا باشر حقا من حقوقه بقصد إلحاق 

ضرر بالغير مثل حال السعي وراء مصالح ضنبلة لإلحاق أضرار جسيمة ٠‏ 

وأخيرا يقصد بالمسؤولية الدولية بالخطر مسالة الطرف إذا ما أوقع ضررا أو خطرا محدقا حتى ولو كان العمل مشروعا ٠‏ 

عمر صدوق . املا ف بلا نره وع ام ( لی لرل > پنثاز ع تے له رلت > إل ةة ال رلية 


حون لاا¿ ) د ہوا لالوعا ت امامصة . حار , 35 مص ا -18. 
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وأرى مع ما ذهب إليه الأستاذ ۸0٥۷"‏ ۵×ء۴.۸1" بان أخذ اتفاقية لاهاي 1954 
بالخطاً الذي يعرف بأنه « عدم تنفيذ واجب كان بالإمكان أو في الوسع 
إحترامه» كأساس للمسؤولية أمر لايحقق حماية فعلية للممتلكات الثقافية 
في النزاعات المسلحة › فكان من الواجب بناء هذه المسؤولية على أساس نظرية 
الغا انها فاكف مضو التكتر ىجيا الى بجوفه اتخات ان : 

3 شروط المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية 

طبقا لقواعد القانون الدولي المعاصرة لا تثبت المسؤولية الدولية إلا إذا توافرت 
شرو هی 

أ - وجود فعل مادي أو معنوي أو امتناع عن أداء هذا الفعل من شخص قانوني 
دولي. 

ب كون الفعل أو الامتناع عنه تصرف غير مشروع استنادا إلى مبادئ 
الملشروعية الدولية. 

ای کو ت وای ای کی ی کک اا 

وأرى أن الركن المادي شرط ضروري في الاعتداء على الممتلكات الثقافية في 
النزاعات المسلحة. 

أما بالنسبة للضرر والذي يعرف في القانون الدولي العام بأنه مساس بحق أو 
م مور ا جاه فا ری اف فن جال اة اتاكات ` 


(1) اسماعيل غانم : النظرية العامة للالتزام ٠‏ مكتبة عبد الله وهبة ‏ القاهرة ١‏ الجزء الثاني ٠‏ 1967 ص ۰.37 

E.Alexondrov : opcit , p 92.‏ )2( 
(3) عمر صدوق : المرجع السابق ٠‏ ص 21. 
انظر كذلك عمر سعد الله : دراسات في القانون الدولي ا معاصر ؛ ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر ٠‏ 1994ء ص 33. 


(4) اسماعيل غانم : المرجع السابق ٠‏ ص 63. 
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الثقافية في النزاعات المسلحة هو التهديم المادي أو النهب والسلب والسرقة 
وا ا الي تما ون اوی هی و ى 
ا او ا 

ف غا ل أا ا 

ندرس حالات تحمل أعباء المسؤولية من زاوية نوع المسؤولية التي تلقى على 
اقفن اتو ني انو اة ها الدولة كيان ذلك و انرا من جهة: 
وتقاسم أوزارها بين الرئيس والمرؤوس من جهة أخرى. 

1 افع الشرولية اللقاة مقي وة والأفراة 

قو ا مو ا و 
الا رة ر وخر ما لرن لعفا 

)i‏ مسؤولية الدولة مسؤولية مدنية (مالية) 

إن عبء المسؤولية الملقاة على الدولة هي مسؤولية مدنية (مالية) فقط » ذلك أن 
5ا ا ف اله اراي اشا 
UE EUS SBE aR RE‏ 
ادوا خفن مهوي مجر د من اراد الي زهان الاتراف الل ن : 
کیا اکا لیے کیا ادا دا و ج 

إلا أن البعض من الفقهاء يرى أن المسؤولية الجنائية للدول لا تكمن في عدم 
إمكانية تطبيق العقوبة . بل في جرد إثباتها أمام الرأي العام » وتحقيق ذلك يعد 
بمشابة عقوبة لها ء وفي هذا المجال يقول الأستاذ "هااء۴" إن فكرة المسؤولية 


الجنائية بدأت توجد فعلا في مجال القانون الدولي المعاصر » وأن الاعمتراف 


(1) مساعدي عمار: المسؤولية الدولية ٠‏ والاستعمار الأوربيٰ ٠‏ رسالة مأجستير ٠‏ كلية الحقوق.1986 . ص 189 . 


(2) نفس المرجع : ص 201. 
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الكامل بهذا النوع الجديد من المسؤولية يكون له الأثر الكبير في تحسين فاعليه. 
وكفاءة التعاون الدولي(. 

ومسؤولية الدولة المدنية هذه لا يجوز التحلل منها » كما لا يجوز لأي طرف أن 
E‏ 

ولم تصبع مسؤولية الدولة مطلقة إلا بعد 1907 وذلك عن كافة الاعتداءات التي 
يرتكبها أفرادها . وهذا عكس ما كان سائدا قبل هذا التاريخ ٠‏ حيث كان الفقه 
ان اعا لك ره الي مرها المد هو ر ها اي باب عن 
أوامرهم» وبين اقترافهم ثل هذه الأعمال في غيبتهم » واستقر الرأي حينئذ 
على أن الدولة ملزمة بالمسؤولية المدنية في الحالة الأاولى دون الشانية. أما 
تف هدا الت ارخ قق اجك الشرو لالدو ية اة 

وول لر مروك اجتاكة 

كانت الدوك ۷ بجو ت ملخا جتان 5 هان القرة الرتكب الجر انم الاس 
اتاكات الخافية هو الذي تشخيل هذا الوح من امسوونية 


(1) صلاح الدين أحمد حمدي : العدوان في ظل القانون الدولي المعاصر » دار القادسية » بغداد ٠‏ 1981 ؛ ص 145. 
(2) الادة 148" من اتفاقيات جنيف الرابعة. 

(3) وهو ما قضت به اللجنة امختلطة في قضية "۸05815 5ع١ع1۲"‏ بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا ٠‏ حيث 
قررت أن الأعمال التي ارتكبها الجنود خارج وحداتهم ٠‏ ودون إشراف أورقابة من ضباطهم ‏ لاعلاقة له بمسؤولية الدولة ء 
وإنما تعتبر جرائم خاضعة للقانون العام وأنه على العمكس من ذلك تكون الدولة مسؤولة عن اعمال التخريب التي يقترفها 
الجنود بحضور ضباطهم أو بموافقتهم ٠‏ 

مصطفى كامل شحاتة : امرجم السابق ٠‏ ص 189 نقلا عن : 

Jean Pierre Quennde! : la responsabilité internationale de 'Etat pour la faute personnelle 


de ses agents., Paris, 1966 , p 184. 
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ب - تقاسم اعباء المسؤولية بين الرئيس والمرؤوس 
بالرجوع للبروتوكول الأول لسنة 1977 في المادة "86 فقرة 2" نجده ينص على 
E E E‏ 
SRS E E E e a aa‏ 
و ی و دی ی رو او ا ور کا 
RUE CON EEN TET‏ 
ب 
ولم يتعرض البروتوكول الأول لسنة 1977 لحالة تقاسم أعباء المسؤولية بين 
الرئيس والمرؤوس» في الحالة التي يؤمر فيها المرؤوس بتنفيذ أمر مخالف 
لقواعد القانون الدولي الإنساني ٠‏ ويرى الأستاذ "120١‏ أن مشروع البروتوكول 
كان يتضمن هذه الحالة » وعليه فلا يجوز مساءلة شخص رفض تطبيق انتهاك 
صارخ للقواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني - وقد يكون مثلا تدمير 
ات فة و تت ا ادل اولك 6 كان بلك حاار 
من رئیسه. 
الفرع الثاني : التكييف القانوني لعمل الامتداء المرتب للمسؤولية 
الدولية 
بالرجوع إلى نصوص القانون الدولي الإنساني نكيف عمل الإعتداء على 
الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة والمرتب للمسؤولية الدوليةء على أنه 


جر خر دو لىة جميمة ,فما مضمون هذه الجريعة؟ و ماهو فسشاسها فانيا؟ 


(1) Igor.P.Blishchenko : La résponsabilité en cas de violation du droit international 
humanitaire, in mélange : les dimensions internationales du droit humanitaire, Pédone, 


Paris , 1986 , p 343. 


(2) يقترن هنا مفهوم الحرب الدولية بالنزاع المسلح الدولي. 
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1 - جريمة حرب دولية جسيمة 

نعرف جريمة حرب دولية ثم نرى كونها جسيمة. 

أ - تعريف جريمة حرب دولية 

ا ال ا ا او اک او امام عن 
عمل يصيب المصالح الحيوية الدولية للإنسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف 
الدولي ويدعو لعاقبته باسم الرهة الو : 

أما جرائم الحرب الدولية فيعرفها الأستاذ حضين إبراهيم صالح عبيد بانها : 
«تلك الطائفة من الجرائم التي تقع أثناء الحرب وتكون مخالفة لقوانينها 
ادها وير تكبا الوطنيرن التابعون لدولة مخار ةشوا اوا كيين م 
مدنيين على رعايا دول أخرى أو ممتلكاتهم أو ممتلكات هذه الدولة العامة »سواء 
كان و قو ها في إقليم الدولة المحاربة وقي ميدآن اقتال اؤ في الإقليم 
المحتل .(2) 

وعليه نقول أن جريمة الاعتداء على الممتلكات الثقافية أثناء النزاعاث المسلحة 
والمرتبة للمسؤولية هي جريمة دولية ترتكب خلافا للقواعد القانونية الخاضة 
بحماية الممتلكات الثقافية . 

ب - انتهاك جسيم 

نصت المادة “146٠‏ من اتفاقية جنيف الرابعة على أن التدمير أو الاستيلاء على ` 
لالات دون رورو نه حخافة هر 4 كنا دمت اة خر فج حن 
المادة "85" من البروتوكول الأول لسنة 1977 على أنه تعتبر انتهاكات جسيمة 
تلك الاعتداءات التي تمارس خلافا لما تقضي به اتفاقيات جنيف الأربعة 


(1) عبد الله سليمان : المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر . 1993 . 
ص 85. 


(2) حفين ابراهيم صالح عبيد : المرجم السابق » ص 97. 
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والبروتوكولان الإضافيان لهماء ومثالها القيام بهجمات ضد الممتلكات 
التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل تراثا ثقافيا روحيا 
اعون اال توت ااا تيك افخ انها لاغراض كر اى موصوة 
بالفرت الباشن من هاف ری 

ونرى أن هذا النص لا يعطي مفهوما واضحا للانتهاكات الجسيمة فقط يكتفي 
بسرد أمثلة لجرائم اعتبرها جسيمة » أما الأستاذ "عامر الزمالي" فيقول بأن 
مميزات الانتهاكات الجسيمة مقارنة مع الانتهاكات العادية » كونها مذكورة بصفة 
محددة ٠‏ ومن خصائصها تلك الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقوبات 
ا ا ا 

والحقيقة أنه في كلتا الحالتين يبقى الأمر نغمامضاء وكان من الأجدر عدم افتعال 
التفرقة بين الانتهاكات الجسيمة والعاديةء فانتهاكات القانون الدولي الإنساني 
كلها خطيرة. 


انى ال هة 

يمكن بناء جريمة الاعتداء على الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة » على 
اشفا تي رة الأعخد ا عا الحترن القاف اتشان اعضاو متها )اى 
ا اا شک یا را ا بی اا ی 
ا ا ی ا کا کی 
ثقافي» موضحين في نفس الوقت أن الاعتداء على الممتلكات الثقافية في 


النزاعات المسلحة معناه الإاعتداء على أصحاب هذا الحق. 


(1) عامر الزمالي : المرجع السابق » ص 54 . 
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| - حقوق الإنسان الشقافية 

جاء لن اسان الوكقون بطرس غالي قي اشفال المؤتر الذي اقامته نة 
اليونسكو في باريس سنة 1968 بأنه يقصد بحقوق الشخص الشقافية حقه في 
الوا وة وا 0 ا 
والاستفادة مه( . 

ولقد تأكدت حقوق الإنسان الثقافية في عديد من المواثيق الدولية » فالمادة "27 
من الإعاان الغالي لحقرق الإنسان فتن على أن كل اتشان له الخق في حياة 
ثقافية وأن يتمتع بالفنون » وأن يساهم في التطور العلمي( . 

وجاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا عام 1993 في 
لا 19 قروا أن 5 اتاكات الا فكل عقبة امام ق الإنسان 
تخقوقه وسن بها حفوق ا:۰ 

ب - حقوق الإنسانية الثقافية 

لر مطل الإتسانية في الضيى سن التمتوض القانو تة فك اة اولي 
من میٹاق الأمم المتحدة تنص على ضرورة التعاون الدولي في المسائل ذات 
ال ا ااا ا 

زوم ا اة مس اح فوا ق اما انو ا الخ 
البشري مجرذا من انتمائه لدولة او أخرى فهذا المصطلح يشمل العالم أجمع »0 


(1) Boutrous Ghali : le droit culturel et la declaration des droits de homme , politique 
culturelle, UNESCO, Paris „ 1970, p 77. 
. 995 ص‎ ٠ المرجم السابق‎ ٠ انظر الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان في ملاحق مؤلف علي صادق أبو هيف‎ )2( 
. 1993 من 14 - 24 جوان‎ ٠ مجلة حقوق الإنسان - الوثيفة الختامية وتقرير المؤتمر : خاص بفييتا (النمسا)‎ )3( 
. 98 ص‎ 1994 ٠ المرصد الوطني لحقوق الإنسان ؛ ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر‎ 


(4) مصطفى أحمد فؤاد : المرجع السابق ٠‏ ص 322 . 
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روبربط مطل الإنسانة ية + «الكرات الشحزك لونساتية ٠‏ هةا اليا 
الذي يعرفه الأستاذ الدكتور ؛عمر سعد الله " بأنه : «مجموعة المواد الطبيعية 
والشواهد الفنية أو الرمزية التي انتقلت من الأزمنة الماضيةء والابداع البشري 
في ميدان التكنولوجيا التي تقوم عمليها رفاهية الجنس البشريء ويخضع 
استقلالها للمساواة التامة بين القع وهو تعريف يستخلص منه أن 
التراث المشترك له هدة مطاهر » بحري تكنولوجي ١‏ ثقافي » هذا الأخير يعرفه 
كذلك بأنه : « مجموعة الشواهد الفنية أو الرمزية التي انتقلت من الأزمنة 
الماضية 2 ,. 

لاف اهرك اة مم ادون بتري غ مام تقاف ك 
كعدم جواز التملك » الاستخدام السلمي » الإدارة المشتركة » التوزيع العادل 
للموارد والفوائد خدمة للإنسانية جمعاء ١‏ وهذا المفهوم القانوني لمبد! 
الخوات شرك اة ن إلى امخدار اإتسانية هاا يدا ن 
أشخاص القانون الدولي بدا يتأصل شيئا فشيث . 

وتفه العلدفة بين الإنسائنة والترات اللشكرك شي كون الإنشائية صاحبة حى 
فوا يدل خفن الخر ات اترك 2© 

والخلاصة » أن الامتداء على التراث المشترك الشقافي (في جانبه المادي) معناه 
الاعقداء صل جق تفافي يميد لهه الإتشاتية جشلها مل الإنسان والشعوب تاها 


(1) عمر سعد الله : حقوق الإنسان وحقوق الشعوب : العلاقة والمستجدات ٠‏ الطبعة الثانية » ديوان المطبوعات الجامعية ؛ 
الجزائر ٠‏ 1994 . ص 162 . 

(2) نفس المرجع : ص 162 . 

(3) نفس المرجع : ص 163 . 

(4) نفس المرجع ٠ص‏ 164 . 


(5) نفس المرجم : ص 164 . 
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وهو عين ما جاءت به ديباجة اتفاقية لاهاي 1954 حيث نصت بان أي ضرر 
تمت الات الاه لف ها فو قابا خرن تجا فبا ا 

فالاعتداء على قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الممتلكات 
الشقافية في النزاعات المسلحة معناه منع الإنسان ومن ثم الشعوب من حق 
التوصل إلى اكتشاف الشقافة وبالتالي معرفة الماضي» من أجل بناء المستقبل 
الحضاري ‏ فإذا كان حق تقرير المصير السياسي كما يقول الأستاذ "عمر سعد 
الله" هى ادا قانرخية لخمكين الشحرب المستعنرة من تحقيق الإستقلالء وإقامة 
ول اما واوخ فر الح الات هني هو حي الول فن 
اترو تاي 6 ر ا و ری و کن شاد ا هن 
شرواتہا“. فانتا دري بان الأعتذاء على الممتلكات الثقافية اثتاء الخزاعات 


الملسلحة يشكل عائقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها الثقافي . 


(1) "Convaincus que les atteintes portées dux biens culturels A quelques peuples qu'ils 
appartiennent , constituent des atteintes au patrimoine dle I'humanité entiere" 

(2) إن القانون الدولي الإنساني هو الذي يكفل حماية حقوق الإنسان الثقافية أثناء النزاعات المسلحة بينما يكفلها في زمن 
السلم القانون الدولي لحقوق الإنسان ١‏ انظر عمر سعد الله : مدخل إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان / ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر . 1991 . ص 16 . 
(3) عمر سعد الله : تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي المعاصر . المؤسسة الوطنية للكتاب ٠‏ 1986 
الجزائر ٠‏ ص 5 . 
(4) عمر سعد الله : تقرير المصير الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصر ٠‏ المؤسسة الوطنية للكتاب . 1986 . 


الجزائر ٠‏ ص || وما يليها ٠‏ 
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المبحت التالت : آليات تطبيق العقوبات عن الانتهاكات 
نقصد باليات تطبيق العقوبات تلك الإجراءات والوسائل القانونية الموكولة 
للدول والمنظمات» من أجل تحقيق عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافيةء أثناء 
النزاعات المسلحة. وذلك بتخصيص جملة عقوبات» تفرضها هيئات على الأطراف 
الخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني. الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية. 
يجعلها تهاب مستقبلا خرق أحكامه. 

ونعرض أول لمناقشة النصوص القانونية التي تقرر العقوبات في مطلب أول ؛ 
ثم نبين الهيئات الموكولة لها تطبيق هذه العقوبات في مطلب ثان . 


المطلب الأول : تقرير العقوبات 

تکرک ا مدن تخر ا ات ا ورت ف ااحفافناف نرف 
إلن شالتوس الوند في هدا لبان هلي اتر فى الاش فعا 
ية النقايا في الفاتؤن الذو لتساك يقرف ف ارفا ي 


الفرع الأول : العقوبات في النصوص الدولية 

نصت المادة "56 فقرة 2" من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على ضرورة 
متابعة أولئك الذين يعتدون على المنشآت التاريخية والأعمال الفنية » وأماكن 
العبادة ٠‏ كما نصت المادة 86" من البروتوكول الأول لسنة 1977 على ضرورة 
معاقبة كل مخالفة للاتفاقيات أو لهذا البروتوكول . وهو نفس الشيئ الوارد 
في البروتوكول الثاني لسنة 1977 حيث نصت المادة 6 منه على ضرورة 
العقاب في حالة ثبوت المخالفات. 

وكنا قد أوضحنا بأن مسؤولية الفرد تكون جنائيةء ولذلك تطبق عليه عقوبات 


جنائية (إعدام » ... ٠‏ سجن) » أما الدولة فمسؤوليتها مدنية وبالتالي فالعقوبة 
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مالية أي دفع التعويض ١‏ هذا الأخير يقصد به في القانون الدولي العام إصلاح 
الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع الذي يصدر عن دولة تجاه دولة أخرى 
وذلك بإزالة الآثار الضارة المترتبة عن عماها(). 

ونصت المادة "3" من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 عن هذا التعويض المالي » 
أما اتفاقية لاهاي 1954 فلقد نصت في البرتوكول الملحق بها على التعويض عن 
طريق الاسترجاع ٠‏ وكذا تعويض الحائز حسن النية وذلك في حالة نقلها أو 
تواجدها عنده إلا أنها لم تنص على التعويض المالي في صلب الاتفاقية ؛ ولم 
يهمل البروتوكول الأول لسنة 1977 هذه المسألة فنص عليها في المادة "91" منه. 

ويتخذ التعويض في القانون الدولي العام طرقا وأشكالا مختلفةء فقد يكون عن 
طريق الترضية ويتم ذلك عندما يقوم الشخص المسؤول بتقديم اعتذار 
دبلوماسي مشلا » أو بفصل الموظف الذي تسبب في إحداث الضرر» أو تقديمه 
للمحاكمة » أو أنها لا تقر ما صدر عن . 

و اکر ا ووو وة تور قم هباك مال لو نن 
الأضرار التي نجمت عن أفعالها غير المشروعة » وقد يكون التعويض نقديا أق 


(1) محمد عبد العزيز أبو سخيلة : المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدةبرسالة كتوراه ؛ كلية الحقوق ٠‏ القاهرة 
198 .ص 334. 
1/14:"Les Hautes parties contractantesqui avait I'obligation d'empecher I'exportation‏ )2( 
de bien culturel du territoire occupé par elle doit indemniser les detenteurs de bonne foi‏ 
des biens culturel qui doivent être remis ..."‏ 
(3) مساعدي عمار : المرجع السابق » ص 211. 
(4) عمر زكي غباش : الاعتداء الثلاثي على مصدر التعويض عن الأضرار ١‏ م ٠‏ م .ق د ءالمجلد 13 . مطبعة 


الاسكندرية ٠‏ 1957 . ص 120. 
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ا ا ٤‏ )1 
عير نفدي ٠‏ عيني) أو على شکل خدمات : 


ومن أبرز صور التعويض ذلك الذي تم عن طريق الاسترجاع » وهو الذي يقصد 
به" طلزيقة حن طرق التعريضي العيتي الى يهف إلى إعادة الخال إلى ا كاحت 
ا ا و ا رع انفكا ت الان الت 
تم نهبها وسلبها وسرقتها . ولقد نص البروتوكول الملحق باتفاقية لاهاي 1954 
غ واب عاف العكحكات الختافية التي خييت رشلب وسركع: ولك عه 
RE E A SAROK‏ ا اا ر 
ا وا فوا کردا جن 
طرق التعويض » وهي نقطة سوداء تسجل عليه. ولكن ومع التسليم بوجود 
التحو به هن الا ران ا لقي خم ااه الكت اهي 9 انفا تر آنه 
ولوف الك وياله فر ة٠‏ ارجام ادى د الا ماك 
السلب و السو هة وما شانه الك تان اة الكمويش الالي # يكن نذا أن 
بعال الف الففادة ر تروك الي دن خي التتكات تادب ني 
تقدر بأي ثمن » ولذلك ترى الدول اليوم موضوع استرجاع الممتلكات الثقافية ' 


(1) شارل روسو : القانون الدولي العام ؛ ترجمة ‏ شكر الله خليفة » عبد المحسن سعده ؛ الأهلية للنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ٠‏ 
2 .ص !191. 

(2) " La restitution en nature vise û rétablir la situation qui aurait existé si action ou 
!émission illicite n'aurait pas eu lieu": 
J.Eduardo; et T.Attiliai : opcit „, p 395. 
(3) 1/3 :" Chacune des Hautes parties contractantgs'engagent A remettre û la fin des 
hostilités, aux autorité€s commpétentes du territoire précedement occupé les biens 
culturelg qui se trouve chez elle ... ils ne pourront jamais être Felénes au titre de 


dommage de guerre.” 
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ا سا خا ازل الداة التي حر فيه اشر جاعا الي ها 
الشقافية() . 

وف ااال جفرل لشفا بل بوعيطة أن درل الإافريبة يما فيها الجزاز 
من واجبها أن تسعى دوما لاسترجاع ممتلكاتها الثقافيةء التي تم نهبها من قبل 
المتخمر تاكيوا ضرفا الخقاهن: 

رالانا "عام الزمالي: مان مالا ا اتو كى هن اران الك تق تة 
الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني تتصل اتصالا وشيقا بنتائج النزاع 
ا n a‏ 
الطرف المنهزم. 


الفرع الثاني : العقوبات في النصوص الوطنية 

ألزمت المادة "146" من اتفاقية جنيف الرابعة الأطراف » بإصدار التشريعات 
اللازمة لفرض عقوبات فعالة على مقترفي الخالفات ... كما أجبرتهم على 
البحث عنهم وتقديمهم للمحاكمة . 

وبنفس المعنى تنص المادة ”28 من اتفاقية لاهاي 1954 » حيث تلزم الأطراف 
المتنازعة على ضرورة اتخاذ في إطار قوانينها الداخلية كافة الإجراءات 

الضرورية الداخلية لعاقبة الخالفين للقواعد الخاصة بحماية 


(1) سان الجندي : إعادة الاثار التاريخية المسروقة إلى دولة المصدر مجلة » دراسات ٬المجلد‏ (21) ٠‏ (1) العدد 2 . 
الأردن ٠‏ 1994 . ص 308. 

(2) نفس المرجع : ص 314 ٠‏ نقلا عن نبيل بوعيطة : إرجاع الوثائق الوطنية والممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأاصلية 
ضمن إطار النظام الثقافي الجديد ٠‏ م ٠‏ ج ع »ق » س ١إ ٠‏ 1985 ص 655. 


(3) عامر الزمالي : امرجم السابق ٠‏ ص 84 . 
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الممتلكات الشقافية (). 

ولذلك وجب على الدول أن تنص في قوانينها الدأخلية على الحقوبات الواجب 
تسليطها على أفراد القوات المعادية » أو أفرادها هي بالذات. 

فمثلا في قانون العقوبات العسكري السوفياتي سابقا في المادتين (30 - 39) تم 
النص على العقوبات الخصصة للعسكريين في حالة خرق قواعد القانون الدولي 
الإنساني عامة » وكذلك قانون العقوبات السويسري في المواد (266 - 269) ينص 
کلف لی وباط مائ فی شا انا 2 

ولقد نص القانون الجزائري لنظام الخدمة في الجيش على عقوبات محددة 
للعسكريين الذين يخالفون قواعده ‏ والتي من بينها المادة "33" السابقة الذكر 
والمتعلقة بعدم نهب وسلب وسرقة أو تدمير الممتلكات الثقافية » ولقد وضع هذا 
القانون في المادة 70" جدولا لذلك ‏ يختلف بحسب كون المخالف ضابطا أو غير 
ضابط . 

كما أورد قانون العقوبات الجزائري العديد من النصوص التي يمكن الاستفادة 
منها في هذا المجال » فلقد نصت المادة 150" منه على عقوبات لمن يخرب أو 
يدنس القبور ٠‏ ونصت المادة "160" على معاقبة كل من يشوه أو يتلف الصحف 
الشريف » أو أماكن العبادة ‏ أو النصب أو التماثيل أو اللوحات سواء كانت في 
الأماكن العمومية » أو في المتاحف والمباني المقامة للجمهور » فإذا Eee‏ 


(1) " Les Hautes parties contractantgs'engagent ù prendre, dans le cadre de leur 
systeme (e droit penal, toutes mesures neçessaires pour que soit recherchées et 
frappées de sanction penales ou disciplinaires les personnes , qu'elle que soit leur 
nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction ã la présente 
convention." 


(2) Igor.P.B : opcit , p 333. 
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العقوبات والجرائم وردت في زمن السلم فإنه من الممكن جدا تطبيقها على من 
يرتكبها في زمن النزاعات المسلحة. 


الفرع الثالث : إشكالية تحديد مقدار العقوبات 

إن الاستنتاج الذي نستخلصه من خلال مقارنة النصوص الدولية » والوطنية 
الخاصة بمعاقبة أولئك الذين يخرقون القواعد الخاصة بعدم الاعتداء على 
الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة مدل قى عدم وجون شدي القدار 
العقوبة في القوانين الدوليةء على نمرار ما هو معمول به في القوانين العقابية 
الو فة ووك الاما حمسن :ابر اهو هالع عجيةه ذلك قافاد: ء۶ إن الوضع 
في القانون الدولي يختلف عنه في القانون الداخلي ٠‏ فإذا كان هذا الأخير قد 
حدد نصوصا قانونية معينةء لمقدار العقوبة ٠‏ فإن الوضع يختلف بالنسبة 
للقانون الدولي عامة. والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص ؛ حيث لا 
توجد تلك القوائم ٠‏ والنصوص التي تسمح بالتعرف على العقوبات المناسبة 
للجرائم". ويرجع الأستاذ "جيرار نيشيكو" ذلك إلى أن عملية إيجاد عقوبات 
محددة في القانون الدولي الإنساني أمر صعب ذلك أنه قد ترى بعض الدول أن 
جريمة الاعتداء على ممتلكات ثقافية معينة مثلا وجب عليها الإعدام بينما ترى 
دولة أخرى أنه يكفي السجن فقط ؛» وبمعنى آخر فإنه لا يوجد مقياس متفق عليه ۰ 
دوليا. حول مسالة مقدار العقوبة اللازمة( . 

إلا أنه ومن جهة أخرى يلاحظ أن صغوبة تحديد مقدار العقوبةء كما أوضحنا ذلك 
شابقاة وإحالة ذلك إل اختصاصى الذول آم ل لى من التق وشي هذا لجال 


(1) حسنين إبراهيم صالح عبيد : القضاء الجنائي الدولي ٠‏ الطبعة الأولى ‏ دار النهضة . القاهرة ١ 1977 ٠‏ ص 84. 


(2) جيرار نيفيكو : المرجع السابق ٠‏ ص 113 . 
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يقول الأستاذ "رشاد عارف السيد" أن الماد؛ 287" من اتفاقية لاهاي 1954 تركت 
حرية كبرى للدول في تحديد العقوبة في حين كان من الأجدر أن تكون أكثر 
شمولية وتفصیلا() ٠‏ ونفس الرأي يبديه "Maurice torelli" lawi!‏ 2( „ 
والحقيقة أن هذا الرأي له ما يبرره ٠‏ ذلك أن إعطاء صلاحية للدول ذاتها في 
مجال تقرير العقوبة أمر يقلل من احترام قواعد القانون الدولي الإنساني › 
وذلك من ناحية التباين الذي يظهر في مقدار العقوبات الخصصة لزجر الجرائم 
التي تركب مشاه اكات القافبة بل وق حدرر وول عم تفم 
عقوبات أصلا إذا كان المخالفون من أفراد قواتها ولقد انعكس هذا الإشكال بشكل 
واضح في مسالة الاسترجاع ٠‏ حيث تم إدراج النصوص المتعلقة به بالبروتوكول 
الإضافي وليس في صلب اتفاقية لاهاي 1954 . ذلك أن المعهد الدولي لتوحيد 
القانون الخاص أجاب بشأن هذا الموضوع بأن الاختلاف الموجود بين القوائين 
اة كان دكين الأسترداد مقبابحة المي الذي جمل ميا هباغ تومن 
قر من الست او عا دوالك ادر هة المو شيو فى ارو ركو 
الى حى قاح للدول مانا قبول آي رقشة بشكل مسقل عن الاخنا 2 : 


المطلب الثاني : الهيثات المعنية بتطبيق العقوبات. 

يمكن ذلك بواسطة محاكم وطنية ٠‏ وأخرى دولية. 

الفرع الأول : المحاكم الوطنية 

نهم بعد ذلك كرون الغالفن كن اقرا الخد أن هن الاشراة الحايعين ها 
واش رط البرو توك لكاي 1977 في الاد 6 تة أن قكون الكة الت 


.253 رشاد عارف السيد : المرجم السابق . ص‎ )1( 
(2) Maurice Torrelli : Le droit international humanitaire P.U.F „. Paris , p 117. 


(3) رشاد عارف السيد : المرجع السابق ٠‏ ص 251. 
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تعاقب المخالفين ذات حياد واستقلاليةء وهو أمر عادة ما يكون محل خلاف بين 
الأطراف المتنازعة ‏ وأرى أن تكون المحكمة مشكلة من أشخاص توفدهم المنظمات 
الدولية امختصة في هذا الشأن. 

ولكن مسألة إنشاء محاكم وطنية لحاكمة ومقترفي الجرائم ضد الممتلكات 
الثقافية » أمر لا يخلو من الانتقادات» من بينها اختلاف مقدار العقوبات بين 
الدول ٠‏ هذا من جهة ١‏ ومن جهة أخرى فقد تعزف بعض الدول عن إنشاء محاكم 
لعاقبة المتهمين. خصوصا إذا كانوا من أفرادهاء ذلك أنه وبعد انتهاء النزاع 
المسلح عادة ما ينظر إلى أفراد القوات على أنهم أبطال ٠‏ حتى ولو قاموا بتدمير 
الممتلكات الشقافية للأطراف الأخرى المقابلة. 

الفرع الثاني : المحاكم الدولية الجنائية 

تشهد الأحداث التاريخية على إقامة محاكم دولية جنائية مؤقتة. لزجر أولئك 
الذين يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني» خلال النزاعات المسلحة وهو ما 
تع 9 ا غ اا ايا 
1 - المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 

فبعد الحرب العالمية الأولى نصت المادة "229" من معاهدة فرساي 1919 على 
وجنوب: مول الخالقيق امام اكم دول التخالف ,وبع الحرب اللغالمية 
الثانية تكرر الأمر في ”نيورمبرغ و أطوكيو" حيث مثل مجرمو الحرب الألمان 
واليابانيون أمام محاكم لدول التحالف. ولقد نصت المادة "6 فقرة ب" من ميثاق 
أنيورمبرغ" على اعتبار أن من بين جرائم الحرب عملية نهب الممتلكات العامة 


والخاصةء أو تدميرها دون أنة فرووة غك :© : 


(1) Ahmed Mahiou : Les crimes de guerre et le tribunal militaire compétênt, pour juger 
les criminels de guerre, R.A.R.1, OPU ; Alger , N°14 , 1989 , p51. 
(2) Ibid : p 51. 
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ولكن الأسستاذ "مخيو" ينقد هاتين الحكمتين قائلا إنها «١‏ محاكم سياسية 
وز لخمنت قائینا وبان قاتا كانوا شن درل الحالت حف : 

2 - مصير الحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

إن مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لمعاقبة مقترفي الجرائم أثناء 
النزاعات المسلحة عموما والممتلكات الثقافية خصوصا » أمر غير سهل. فهناك 
عوامل تعوقه وأخرى تدعمه أجملها كما يلي : 

أ العوائق 

عديدة أهمها : 

i‏ إن إنشاء محكمة جثايات دولبة اة » يصطدم بعدم وجود قانون عقوبات 
دولي مقنن عامة أو تقنين دولي موحد للجرائم والعقوبات التي ترتكب في 
النزاعات المسلحة بما فيها تلك التي تشمل الممتلكات الثقافية. 

) قد يرى البعض الآخر أن وجود المحكمة مغناه مساس بسيادة الدول فلا توجد 
سلطة أعلى من الدول تأمرها وتنهاها على فعل ما . 

آ) عدم وجود نصوص صريحة لإنشائها» ضمن نصوص القانون الدولي عامةء 
والانساني خاصة. 

۷) عدم إمكانية تسليم المجرمين من طرف بعض الدول لاعتبارات مختلفة. 

ب - الحوافز 


آ) قد يرى البعض من الفقهاء اليوم أن الجرائم ما انفكت وما زالت لك ٠‏ ضد 


قواعد القانون الدولي الانساني عامة؛ والقواعد الخاصة بحماية الممتلكات خاصةء 


وهو دليل قاطع على عدم نجاعة الزجر والردع الذي تقوم به المحاكم الوطنية أو 


(1) Ahmed Mahiogopcit ; p 51. 
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ا ف للك د جن إنفا هة قا وراي جناي دافا اوي 
هذ ال“ 

ا ا ا ر ناکرا لیات ار یکن 
امه واااو كا اتاق على وجه تقوو حه بن الاون اتوي 
المقاييس في هذا المجال. 

أن الت ان لم تز م كا ونا متكا جانا وا داح 
فغختاء ذلك إشارة لعدم مش ذلك 

۷) إن مفهوم السيادة لا يتعارض مع أية سلطة علياء وبالإمكان أن يتم التلاءم مع 
الفكرتين دون اية تعارش. 

اک ا ف و جور ج اون ا ي 
والعلافات ار الك اروت جل كبو فن جال الكتاون اقشاي 
A A EARLS SE‏ ها ىا ر 2 گات ن 
حل الول و خم ا 

N ENKEI EO aS‏ ا 
و "عبد الله سليمان" » فالأول يضع شرطين لهاء وهما أن يكون أفرادها المشكلون 
فين ری اکان وان کور كفا ای که و ا 
الثاني فيقول تدعيما لرأي الأول : « حان الأوان أن تنشئ منظمة الأمم المتحدة 
هذه المحكمة الجنائية الدائمة. ما دام القانون الدولي الجنائي لم يستطع بهيثاته 
الحالية معاقبة أولئك الذين يخالفون أحكامه » بما فيه أحكام القانون الدولي 


الإنساني من دون شك . 


Ahmed Mahiou : opcit , p 153.‏ )1( 
(1) عبد الله سليمان : الأزمنة الراهنة للعدالة الدولية الجنائيةم ٠‏ ج ع ق ١‏ س ١إ‏ ؛عدد مارس 1986 ؛ ص 153 _ 


156 


إن قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية سواء 
كانت تلك التي تأمر بعدم الاعتداء أو تلك التي تسعى بطريق مباشر » وغير 
مباشر في منع وقوع هذا الاعتداء » بقدر ما تضمن حماية قانونية لهذه 
الممتلكات بقدر ما تحمل في نفس الوقت وفي جوانبها الكثير من التناقضات . 
خاصة تلك التي ترفع فيها المسؤولية بسبب حالة الضرورة » أو بسبب استخدام 
الدولة للممتلكاتها الثقافية في أغراض عسكرية » أو تلك المتعلقة باستعمال 
أسلحة الدمار الشامل ... إلخ الشيئ الذي يدفعنا إلى القول أن ما أعطته 
الاتفاقية باليد اليمنى أخذته باليد اليسرى؛ لصالح مجموعة دول قوية فرضت 
نفسها في مناقشات اتفاقية لاهاي لسنة 1954 ؛ خصوصا وإنه ولغاية اليوم لم 
تنص قواعد القانون الدولي عامة. والإنساني خاصةء على إنشاء آلية دولية 
جنائية دائمة لحاكمة أولئك المخالفين لأحكامها. 


ا 
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الباب الثالث 


بعض تطبيقات ¿ قواعد حماية 
الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة 


إن القواعد التي جاء بها القانون الدولي الانساني في مجال حماية الممتلكات 
الثقافية » لا يمكن أن تظهر نجاعتها وفاعليتها إا إذا جسدت على أرض الواقع › 
لذلك فإننا نتساءل عن مدى احترام الأطراف المتنازعة لهذه القواعد أثناء 
النزاعات المسلحة وعن دور المنظمات الدولية في تحقيق هذا الاحترامعمليا؟ 

نرى أنه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال E‏ 
النزاعات المسلحة قديمة وحديثة ‏ عندئذ يمكن لنا استخلاص النتائج والعبر في 
هذا المجال . فنبدأ ببعض منها من العصور القديمةء إلى غاية الحرب العالمية 
الثانية في فصل أول » ثم نتعرض لنموذجي الاحتلال الفرنسي والاسرائيلي لكل 
من الجزائر وفلسطين في فصل ثان ١‏ على أن نتطرق في فصل ثالث لآخر 
النزاعات المسلحة التي عرفها ولا يزال يعرفها عالمنا المعاصر اليوم وهي النزاع 

المسلح الخليجي الثاني . والنزاع الدائر حاليا بين الصرب والبوسنة. ۰ 
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الفصل الول 
تطبيقات قواعد الحماية قبل الحرب العالمية الثتانية 


بالرجوع إلى جملة من النزاعات المسلحة التي عرفتها البشرية خلال هذه 
الفترة فإنه من المؤسف له أن الأطراف المتنازعة لم تحترم إلا نادرا القواعد 
الخاصة بعدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية وسنوضح ذلك من خلال مبحثين 
نتطرق في الأول للمرحلة الممتدة مابين العصور القديمة إلى غاية عشية اندلاع 
الحرب العالمية الأولى ثم في الثاني خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بسرد كافة حالات الاعتداء خلال هذه 
الفترة . بل مقتطفات منها فقط. 


المبحث الأول : بعض التطبيقات قبل اندلاع المرب 
العالمية الأولى 

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ‏ نبين في الأول عدم الاحترام من العصور القديمة 

إلى غاية عشية بداية حروب نابليون » ثم من خلال فترة حروب نابليون. 


المطلب الأول : بعض النماذج حتى العصر الوسيط 

نقسم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل .الأولى خلال العصور القديمة والثانية خلال 
العصر الاسلاميء والثالثة خلال العصر الوسيط في أوروبا امسيحية. 

الفرع الأول : في العصور القديىة 

من أمثلة النهب والسلب والسرقة خلال العصور القديمة ماعرفته مدينة 
قرطاجة حيث سلبت منها الأموال والتحف الفنية » وهذه بلدة "عhاCorni"‏ 
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تلاقي نفس المصير من قبل القائد "۷٠٠65"‏ الذي أمر بنهب تحفها ثم أمر 
بتدمیرها(). ۰ 

ويروي الأستان "۲٠۲۲١ ۷۴١"‏ عن مصير الممتلكات الثقافية في الأزمنة القديمة 
فيان اله رو فة فاه ر رو ان راا تقراف الخرف الغا بد 
الإعكا فلي المقلكات الفة فكاتت ما نهب اى تلت :او کون مصيرةا 
الخزان 2 

SEN EA ECEB TSEN ES 
الاسلامية حيث أمر جنوده برمي كل محتويات المكتبات الاسلاميةء» من كتب‎ 


وغيرها في نهر دجلة بېغداد( . 


(1) S.E Nahlik : op cit, p 67. 

(2)Les guerres etaient conduites sans regles et sans quartier's , les sacs subis par 
Mantinée( 418 - 385) et de (222- 207) avant J. C , le pillage et les devastalions comises 
contre Olynthe ( 378 avant J.C), celui de nombreuses villes dle thrace aue philippe I1 de 
Macédoine et Athne on dévasté, la destruction de Jerusalem après celle de Babylonne 
en (586 avantJ.C ) par les selé€mcides de Syrie en l'an 168 avant J.C)" 

Piettro Merri : le destin des biens culturels dans les conflits armés : 1 partie R.1.CR 
GENEVE N° 752 1985 P 74. ۰ 


(3) رشاد عارف السيد : المرجع السابق ص 42. 
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الفرع الثاني : في العصر الاسلامي 

إن الجيوش الإسلامية هي الوحيدة التي لم يشهد لها التاريخ في يوم من الأيام 
أنها قامت بالاعتداء على الممتلكات الثقافية ‏ لذلك فإن ما نسب للمسلمين ذات 
مرة حول مسالة إحراقهم لكتبة الاسكندرية الشهيرة غير صحيح » فلقد روى 
تعن اورشن خا أن عمرن جن العاض أرق مكقبة ا سند رة وق كاب 
وصله من أمير المؤمنين. والحقيقة أن تلك المكتبة أحرقت سابقا في حروب 
"كليوبترة" » ونقل الكثير من كتبها إلى القسطنطنيةء وقد حقق هذا الأمر 
وأثبته أشهر المؤرخين الأوروبيين» وتم بذلك تبرئة عمر بن العاص من هذه 
الخ (). 

الفرع الثالث : في العصر الوسيط بأوروبا المسيحية 

من أمثلة الانتهاكات التي حدثت في العصر الوسيط بأوروبا المسيحية ٠‏ نهب 
الأموال النفيسة في مدينة "روما" وذلك بأمر من القائد ‏ 11 ءعا۲ها)" سنة 1527 
فت الجرهرات الي وال الها رخفن ا خرحة مدي 
"ماغدوبرغ" خلال حرب الثلاثين سنة؛ التي قاری ٤‏ 
وفي 1860 قامت القوات الفرنسية والانجليزية بنهب القصر الملكي الصيفي في 
یک ولت اکل مات لااد رة الى ارون 


المطلب الثاني : بعض النماذج خلال حروب نابليون 
قام نايليون بونابرت بالاستيلاء على العديد من الأعمال الفنية في البلاد التي 


(1) وهبة الزحيلي : المرجع السابق ؛ ص 61 . 
Piettro Verri : op. cit ,p 80‏ )2( 


(3) Ibid : p 68 
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اها من آلاشراء محف التوقر :ولق اتيج نابلينون باغنتباره 
إمبراطورا طريقة شبه تعاقدية مع حكام البلادء التي كان يحتلها ٠‏ فمثلا كان 
يبرم معهم اتفاقيات تتضمن شروطا بنقل عديد من الممتلكات الثقافية إلى 
باريس. ومتحف اللوفر لإثرائه بهناء ففي 23 جوان 1796 م أبرم مع حكام 
"بولونيا" بإيطاليا إتفاقية سلام. ضمنها شرطا ينص على قيام البابا بنقل مائة 
لوحة فنية ... وغغيرها من التماثيل ...» وكذا 500 وثيقة يختارها مندوبون 
و 0 

والخلاصة » أن تدمير . ونهب ٠‏ وسلب وسرقة الممتلكات الثقافية في النزاعات 
اللسلحة عبر العصور القديمة يرتبط في رأينا ارتباطا وثيقا بمفهوم النزاعات 
المسلحة السائد ذلك الوقت. والمعتمد على قهر العدو بكامله» ومحاولة الثراء 
على حسابه. 


: رشاد عارف السيد : المرجع السابق»ص 242 › نقلا عن‎ )1( 
Quyn:; The Art confication of Napolon's wars, American Historical. Fevrier;1954, p 
537. 
(2) " Le pape livrera ã la republique Française cent tableaux . bustes , vases . Statues „ 
au choix des commissaires qui seront envoyés ã Rome ... et cent manuscrit au choix 
des mêmes commissaires" 
S.E Nahlik : op cit, p 79. 


Martens , Nouveau Recueil des traités , tome II , ۲ , 632 8)55. : نقلا عن‎ 
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المبحث الثاني : بعض التطبيقات أثناءالحرب العالمية 
الأرلى والثانية 
نتعرض أولا إلى نماذج من الاعتداءات إبان الحرب العالمية الأولى ثم إلى نماذج 


أخرى خلال الحرب العالمية الثانية . 


المطلب الأول : خلال الحرب العالمية الأولى 

عرفت هذه الحرب عمليات نهب وسلب وسرقة وتدمير واسعة للمتلكات 
الثقافية. خصوصا من قبل القوات الألمانية. ضد الحلفاء الذين باشروا الحرب 
ضدها. فمخلا قام الألمان بقنبلة كاتدرائية ريمس (فرنسا)» وكذلك العديد من 
النصب والمعالم التاريخية. في كل من فرنسا وبريطانيا » وما نلاحظه عند 
الرجوع إلى المراجع المرتبطة بهذه الحرب العالمية الأولى» هو أن جل الكتابات 
تقتصر على أن الاعتداء وقع من قبل القوات الألمانية. وكان الحلفاء لم يقوموا 


بأى من هذه الأعمال المخالفة للقانون. 


المطلب الثاني : خلال الحرب العالمية الثانية 

نتعرض للأمثلة عن التدمير ثم إلى أمثلة عن النهب والسلب والسرقة . 

الفرع الأول : التدمير 

من أمثلة تدمير الممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية » سواء كان ذلك 
من قبل ألمانيا النازية أو من قبل التحالف, ما أقدم عليه الألمان من تدمير 
للقصر الملكي في "فرسوفيا" عام 1944 . وكذا مباني عديدة في مدينة سان 


ن 2 TE a ET‏ ا ۹ )2 
بيترسورغ" » وهي مدينة تزخر بمراكز تاريخيه اة ت من الاه ( 


(1) S.E .Nehlik Opcit, p 98 . 


(2) Ibid , p 107. 
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ومن جانب الحلفاء فهذا وزير الطيران البريطاني "4 ا۵ط ۸۲۲1 51۲" يصرح قائلا : 
د نحم لقد تم تدمير بعش الممتلكات الشقاقية في الانيا ونحن تعلخ آنها تراث 
ان کن ١‏ و ا ال ار وا 

الفرع الثاني : النهب والسلب والمسرقة 

قامت الانيا بنصب العديد من الممتلكات الثقافية في فرنسا وبولونيا وغيرها 
EE EL RETR‏ ا 

وقد كان القائد الألماني "۴۸ "ns‏ يقول يجب حجز كل الأموال الثقافية حتى 
ا ی 

وهذا رئيس الأركان الاألماني يعلق خلال الحرب العالمية الثانية أنه خلال سنتين تم 
إرسال 92 قطارا محملة ب 2575 صندوقا مليئة كذلك بأجمل التحف الفنية 
الشمينة.وفي شهر تموز من عام 1941 تم إرسال 138 قطارا محملة ب 4174 
ةوقا فة تاجفل لحف الفة 

وقد أدينت هذه التصرفات من قبل الحلفاء » وهذا خلال التصريح المشترك الذي 
وقع من جانب 17 دولة» ومن قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في لندن وموسكو 
روا شفط فن 5 جا تي 3وو ۳ , 

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن تدمير الممتلكات الثقافية أو نهبها في الغصور 
القديمة كان يدخل ضمن إطار قهر العدو بكامله أما خلال الحربين العالميتين 
الأولى والثانية أصبع الهدف الأول والمبتغى لهذا الاعتداء هو محاولة الضغط 


على العدو ومن أجل التأثير عليه قصد تحقيق النصر في النزاع المسلح. 


(Dopeik, p 106...‏ 
Ibid „ p 109.‏ )2( 
(3) رشاد عارف السيد : المرجع السابقص |24 . 


Département of Stole Bulletin 1943 ,. pp 21 - 22 : نفس المرجع : ص 245 نقلا عن‎ )4( 
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الغصل الثاني 


تطبيقات قواعد الحماية اثناء الاحتلال 
(الفرنسي والإسرائيلي للجزائر وفلسطين) 
يعتبر هذان النموذجان مثالين حيين لدراسة مدى احترام الدول للقواعد الخاصة 
بحماية الممتلكات الثقافيةء في النزاعات المسلحة » ذلك أن كلا من فرنسا 
وإسرائيل خلال احتلالهما بالتوالي للجزائر وفلسطين» أعطيا صورة سيئة لا 
أكده العرف والقوانين الوضعية حول هذا الموضوع . 
ولإيضاح هذه الصورة نقسم هذا الفصل الثاني إلى مبحثين ٠‏ نتعرض في الأول 
للاعتداء الهام الذي لحق بالممتلكات الثقافية الجزائرية خلال الاحتلال الفرنسي › 
ونخصص المبحث الثاني لاعتداءات المحتل الإسرائيلي على الممتلكات الثقافية 
في فلسطين» وعلى وجه التحديد بالقدس الشريف. 


المبحت الأول : أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر 

لم تحترم فرنسا منذ احتلال الأرض الجزائرية للممتلكات الثقافية التابعة لهذا 
البلد ؛ ولتوضيح ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نوضح في الأول صسور 
الاعتداءات التي تمت في هذا البلد على أن نبين في الثاني الأبعاد الخلفية لذلك. 


المطلب الأول :صور الاعتداءات 

هناك صور لاعتداءات مباشرة. وأخرى غير مباشرة » وهو ما نتعرض له في 
الفرع الأول : صور الاعتداءات المباشرة 

إن هذه الصور عديدة نذكر منها : 


. 


165 


: تدمير المساجد‎ - |١ 
مُنذ احتلال فرنسا للجزائر في 5 جويلية 1830 قامت بتدمير كلي أو جزئي‎ 
فة من الاح وك مجر كاف الخرات الجر اكري :وين لكا اديه من‎ 
الكتاب جزائريين كانو أو حتى فرنسيين ذلك في كثير من مؤلفاتهم » وهذه‎ 
: المساجد التي تم تدميرها هي‎ 
أ - جوامع السيدة. والمرابط والصباغين والقبائل وسيدي الرجي والسيدة مريم‎ 
ومحمد خوجة ومسجد عمار وصباط الحوت والقشاش في مدينة الجزائر‎ 
العاصمة.‎ 
ب -وفي مدينة قسنطينة التي احتلت عام 1۸37 تم تدمير مساجد الصوف.‎ 
» «والقصبة» وسيدي فرج» والعرجاني» وسيدي مسلم» و الوزناجي» وسيدي وارد‎ 
٩ وفي بجاية تم تدمير جام يدي عمد لادی‎ 

وفي 8 أفريل 4 اعترف النائب البرلماني "Dossad"‏ أمام الجلس 
التشريعي الفرنسي ببعض من هذه الأعمال» دون أي خجل واصفا أياها بالأعمال 
اقول 2 
2 ایی ارس : 
أهمها في الجزائر العاصمة » وهي مدارس تابعة للجوامع والمساجد الشابقة. 
مثل مدارس السيدة مريم والأندلس» وصباط الحوت» والسلطان» وخير الدين؛ 


3 
وسيدي عبد الس اكان 


(1) أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائريةءالمؤسسة الوطنية للكتاب . 1993 . الجزء الأول ٠‏ ص ٠76‏ 
)2( عبد الرحمن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية ١‏ الجزائر » الجزء الرابع , 1995 . 


ص |0 . 


ن (3) أبو القاسم سعد الله : المرجع السابق ٠‏ ص 77 ٠‏ 
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۰ 3 - تدمير الزوايا 


والشرفة والشبارليةء وسعيد والصباغين 
وفي بجاية دمر المستعمر زوايا سيدي لخضر واللحيلح 


4 تدمير المقابر : 


, 4 

وذلك في العاصمة سنة1332 بدعوى مد الطريق بين زنقة بوديلة وباب مرو : 
5 حرق الدفاتر والسجلات 

وهي دفاتر وسجلات O TO E ET‏ 
6 - نهب وسلب وسرقة مجموعة من الممتلكات الغنية 

جاء في کتاب تاریخ الجزائر المعاصر لصاحبه الأستان : "١ع‏ اا[ ٠ "٣.٠.۸‏ مدى 
النهب والسلب والسرقة الذي مارسه المستعمر غداة احتلاله للجزائر سنة 
820 حيث تم نهب ممتلكات فنية عديدة هي ملك للمواطنين بدون أي وجه 
e‏ 


٠77ص‎ » أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق‎ )1( 
نفس المرجم : ص۰79‎ )2( 
<. 1981 ٠ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  الجزائر‎ ٠ الطبعة الثانية‎ ٠ رابح تركي : التعليم القومي والشخصية الوطنية‎ )3( 
۰ |09 ص‎ 
(4) " Le colonel Bortillat commandant du qurtier général n'a pris aucune reserve pour 
empécher, invasion de la casbah, chacun prit ce qui lui plut. les uns des souvenis 
des bijoux ... les soldats pratiquaient le pillage ..." 
C.H.A Julien : Histoire de algerie comtenporaine, conquête et colonisation, P.U.F, 


Paris , 1974 , p 52. 
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وفي نهاية الاحتلال تم سرقة مجموعة كبيرة من الوثائق والتحف الفنية ونقل 
ارات من الان خا إلى فر سا فی ههن اوس 01962 : 
الفرع الثاني :صور الإعتداءات غير مباشرة 
تتمثل هذه الإمتداءات غير المباشرة في تحويل المساجد إلى کنائس أو ثكنات 
و اوا وک غل الارن الخافة بحا اة انر ية اا اة 
1 - تحويل المساجد إلى كنائس 
ففي الجزائر العاصمة حولت العديد من المساجد إلى كنائس وهي : 

ا اا اح كق الت الق 

جامع علي بتشين : أصبح كنيسة سيدة النصر . 

- جامع كتشاوة : أصبح كاتدرائية الجزائر 

مالقا عل اغى إل جا الإجوان القدح 7 , 
2 - تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية وإدارية 
ففي قسنطينة تم تحويل جامع سيدي بوناب » وسيدي البازري وسيدي راشد 
وسوق الغزل ‏ وفي وهران تم تحويل جامع خنق النطاح إلى مبنى عسكري » 
وفي عنابة حول جامع أبي مروان إلى مبنى عسكري كذلك » وفي بجاية تم 
تحويل عدة جوامع إلى ثكنات عسكرية وهي جامع سيدي عبد الهادي وزاوية 
سيدي التواتي وزاوية لا لا فاطمة وزاوية سيدي احمد النجار © . ۰ 
3 - غلق المدارس ذات الطابع العربي الإسلامي 
مع إحتلال فرنسا للجزائر ثم إغلاق عديد من المدارس »وقد صدر مرسوم بتاريخ 


(1) مصطفى الأشرف: الجزائر الأمة والمجتمع» ترجمة ٠‏ حنفي بن عيسى المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائ1983ص 40 . 
(3) نفس المرجع : ص 82. 


(4) نفس المرجع : ص ص 78 ,79 . 


168 


م 


اللات اکر ناقراد : 


المطلب الثاني : أيبعاد الممارسة الفرنسية 

إن تدمير المساجد والمدارس والزوايا والمقابر الجزائرية من قبل فرنسا لا يمكن 
تبريره إلا بمحاولة هذه الأخيرة للقضاء على كل المقومات الأساسية للشعب 
الجزائري» في جوانبها الثقافية » ففي هذا المجال يقول الأستاذ "ناصر الدين 
سعيدوني' :« إن فرنسا أرادت من تدمير المساجد والمدارس الجزائرية تمسيح 
الشعب الجزائري» وتدمير معتقده الديني الاسلامي» ومما يؤكد ذلك قول الكاتب 
العام لإدارة الاحتلال في الجزائر عام 1۸32م إن العرب لا يطيعون فرنسا إلا إذا 
أصبحوا فرنسيين ٠‏ ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسيحيين» . 

وكما قال حاكم فرنسي آخر سنة 1838 :« إن أيام الإسلام في الجزائر قد دنت 
وق ال ر ا اوک هواک ای ا 5 

وفي نفس الإطار يقول الأستاذ « عبد القادر جغلول إن تفكيك البنية الثقافية 
في الجزائر يعد من أهم الأحداث البارزة في تاريخ الاحتلال الذي عرفته نهاية 


3) 


أصاب التقافة الجزائرية .ا“ 
(1) صالع عوض : معركة الإسلام والصليبية في الجزائر . 1830 _ 1962 . الطبعة الأولى مطبعة طرابلس . الجزة 

الأول . الجزائر . 1092 . ص 230 . 

(2) ناصر الدين سعيدوني : نظرة في البعد التاريخي للثورة الجزائرية ٠‏ معالم بارزة في ثورة نوفمبر 954 1:عدد خاص » 
مطابع باتنة ٠‏ الجزائر ١‏ 1989 م ص 159. 

(3.) عبد القادر جغلول : الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائرء ترجمة سليم مطوع » دار الحداثة بیروت»ص 17 


( دون تاريخ للنشر). 
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واليوم تطالب الجمعية الجزائرية لضحايا 8 ماي 1945 م التي يرأسهاالأستاذ 
اشير عة قرسا بتعويضن عن لجرا اليشغة التي اقترفتها في حى 


الشعب الجزائرى وحق ممتلكاته العامة والشقافية خاصة (). 


المبحث الثاني : أثناء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين 

منذ أن احتل الاسرائليون أرض فلسطين وعاصمتها القدس ٠‏ وهم يقومون 
بتدنيس الممتلكات الثقافية التابعة لهذا البلد ٠‏ خاصة منها الممتلكات الدينية 
المقدسة والتي تهم جميع العالم الاسلامي. 

ولدراسة هذه الحالة . نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ؛ نوضح في الأول 
صور الاعتداءات الاسرائلية تجاه المقدسات الاسلامية في فلسطين» ملى أن نبين 
في الثاني تدخل المنظمات المختصة في هذا المجال متسائلين عن مصير الممتلكات 


الثقافية فى فلسطين» من الاعتداءات الاسرائلية. 


المطلب الأول : صور الامتداء 

عدت هذه لاعتفا ءات عبر قوار يع دافا من الأختاال السرائيلي اطي 
ويمكن حصرها في اعتداءات مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

الفرع الأول : الاعتداءات المباشرة 

1 - حرق المسجد الأقصى 

تم هذا العزق أن قبل القوات الاسرائلية في افلسطين هي 21 أؤت: 1969 2 

2 اعتداءات أخرى 


(1) مجلة الجيش : عدد 359 . الجزائر 1993 , ص 7. 


(2) مصطفى كامل شحاتة : امرجم السابق ٠‏ ص 302 . 
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السفلي. من البوابات المصنوعة من الحجر والإسمنت ٠‏ إضافة إلى اعتداءات 
خر 5 OSES OE o e i” da‏ 


الفرع الثاني : الإعتداأءات غير مباشرة 

ا ا له اا ی ی و و ت و 
الاعتداءات ثم نوضح تبريرات إسرائيل وموقف القانون في ذلك. 

1 - مقتطفات عن مباشرة الحفريات 

قامت إسرائيل سنوات 1967 . 1972 . 1979 » وفي تواريخ أخرى بالتنقيب في 
آثار المسجد الأقصى الشريف ودون أخذ رأي الهيئات الاسلاميةء بل تعدى الأمر 
إلى إهمال بعض الآثار أو إتلافها بدعوى عدم أهميتها في نظرها ؛ وتقول 
التقارير كذلك بشأن هذه الحفريات في القدس آنها تهدد مبنى رباط الكرد الذي 
أيعاني من تشققات, ونفس الشيئ بالنسبة لمدرستي الجوهرية التي تعود إلى 
سنة 1440م والعثمانية التي تعود إلى 1437م بالإضافة إلى مباشرة الحفريات في 
تفن اغا و الت ارال قوم جمد اعمال إلى جابة يهنا هذا : 

2 ريات اسراتيل :وحوقفت القانؤن الدولي حن ذلك 

يبرر الإسرائليون قيامهم بهذه الحفريات إلى أسباب غير قانونية وأخرى 
يتصورونها قانونية . ولكن ما هو رأي القانون في ذلك ؟ 

عن الق داك ف العاف هة برل اشوا ن ادي حون عن مقا 


معينة تشكل آثارا هامة بالنسبة لليهود وحضاراتهم العريقة ...! على حد تعبير 


(1) حسن نافعة : العرب واليونسكو ء عالم المعرفة ٠‏ الكويت . 1989 . ص 189 ١‏ نقلا عن وثائق اليونسكو رقم 27 ؛ 
م ٠ت‏ 92 . بتاريخ 1987.7.20 .ص ص 23 . ۰.24 
Rapport sur la mise en oevre de la convention de Lahaye de 1954, document, 1984,‏ )2( 


Pp 6. 
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امرخ الاسنر ايلي "4وا اغ“ 7 


EEE ORES Ea أما‎ 


نصوص اتفاقية لاهاي 1954 وبالتالي فإن مباشرة الحفريات لا يعد اعتداء على 
الممتلكات الخقافية (. 
ولكن نرى أن موقف القانون واضح في هذا الشأن . إذ أن المادة 47 من الاتفاقية 
أعلاه تمنع أي اعتداء مهما کان شکله أو صورته » فتبریرات اسرائيل ليست لها 


المطلب التاني : تدخلات المنظمات أثناء الاحتلال الإسرائيلي 
تدخلت المنظمات الختصة في العديد من المرات بشأن قضية الاعتداء على 
الممتلكات الثقافية في فلسطين من قبل القوات المحتلة الاسرائيلية . 
ولکن ومع تواصل الخرقات فإننا نتساءل عن القيمة القانونية لهذه التدخلات؟ 
الفرع الأول : تدخلات المنظمات امختصة 
تدخلت ال منظمات المختصة في العديد من التواريخ » ويمكن حصرها في ما يلي : 
1 الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قران شان ضرورة حماية الأماكن الدينية المقدسة» وإزالة الطابع العنسكري 
عن مدينة القدس, وذلك بناء على تقرير مبعوثها السيد "الکونت 0ل "8۲٣4‏ عام 
1848 7 . 
توصية تحت رقم 69/35 بتار يخ 1980/12/15 والتي تقدم فيها اللوم لإسرائيل 
)1( حسن نافعة : المرجع السابق » ص 185 . 
(2) نفس المرجع ٠‏ ص 1860 نقلا عن جريدة ` "۲1111٥5‏ بتاريخ 30 جوان ٠.1967‏ 
(3) مصطفى أحمد فؤاد : المرجم السابق ٠‏ ص ص 83 ». 84 ١‏ نقلاعن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠‏ رقم 


( 18)0) 5 بتاریخ 14 ماي 1948 


e ta uted HEEE THE Rear o HS ce O TIRE tT aR IRIE Por. ra ep ron? EA Yc EY < + RIPE PORE REY er FOF O“ ` ~re BIDENE: +E <“ FIP OBR W4 <: e 
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کول تدا اها مالي اها الكت عن 5اك 

2 - مجلس الأمن 

-قرار بتاريخ 1969/09/15 حول إحراق المسجد الأقصى مدينا فيه هذا العمل 
E O TT‏ 

و 

انك اننوك تاعكاد اعدف من الإا ات من جل خاب النككا ت الكقانية 
یم اکا ا فا ووو ده فن عون انل عن 
تطبيق بنود اتفاقية لاهاي 1954 » وكذا لائحتها التنفيذية » ومن خلال جملة 
اراک 

- مذكرة عام 1967 حيث قام المدير العام لليونسكو بإرسالها إلى جميع أطراف 
التزاع السلح العربي الإسراديلي: مقدرخا غليهم تطبيق الادكين 9-2 من 
اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاي 1954 وبالفعل تم تعيين السيد "۴e٠١1)"‏ 
محافظا ساميا لدى إسرائيل ٠‏ والسيد "861۴١"‏ محافظا ساميا لدى الدول 
الوب و ورا ا ان ۰ 
تؤضية 1965 والتي تم التوضيح يها على أن المقريات ممتوفة وان لامنجال 
فيها لأي تأويل خاطئ للمادة "4 "من اتفاقية لاهاي 1954 كما تدمي ذلك إسرائيل 
- قرار عام 1974 في الدورة ٠8‏ للمؤتمر العام ا ت 


فيه من جهة أخرى بالامتناع عن تقديم أي معونة لإسرائيل في ميدان التربية 


(1) مصطفى أحمد فؤاد : نفس المرجع السابق ٠‏ ص ص 83 . 84. 

(2) مصطفى كامل شحاتة : ص 364 . نقلا عن الكتاب السنوي القضية الفلسطينية لعام 1969 » بيروت . 1972 . 
ص ص . 780 . 783. 

(3) حسن نافعة : امرجم السابق ٠‏ ص 182 . نقلا عن المجلس التنفيذي لليونسكو ؛ رقم 32 الدورة 77 ص ٠.4‏ 


۰ (4) نفس المرجع : ص 184. 
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والقفافة والطرم خن تمل قارات الوهر الاح و اجس التفيدي : 
ا ا 90 ا ر ۴ ای 1979 لھ کے فلن 
رور وفك اسر اتل كن القبام بف القر ن د . 
دكن هة وة ن من قهن لاك الع اللو تك للذهاب إن 
القدس في شنا 1988 من أجل معايتة ما پجري ومطالبة الإسرائيلين بالكف 
عن هذه الانتهاكات . 

م ا م ال اوا الي مفو ك فن الات و سات الك اتقات 
اقواضل التو فك الحو مداد القر ار ات في الخسجتات اها 
00 و ا لی کن وهه ادا وهای 
4 ويوضح فيه بالغ قلقه لقيام إسرائيل منذ 1967 بتغييرات في الموقع 
ای ی و وا ا ی ی و اکل م ی 


قراو ا ا ا وا ا لفن دة 
الاختصاصات في ممثليه الشخصي؛» ويؤكد جميع قراراته السابقة ويشجب أي 
مشروع لحفر نفق جديد» تحت الحي الإسلامي» بجوار الحرم الشريف. ويطلب من 
إسرائيل منع تنفيذ مشروع النفق هذا الذي يهدد عددا كبيرا من الأبنية الهامةء 
والمباني التقليدية. ذات القيمة المعمارية الكبيرةء ويشجب الصورة ذات الطابع 
الديني اليهودي؛ المنافية للحقيقة التاريخيةء ويشكر المدير العام ويدعوه إلى 
مواصلة مساعيه لهذه الغاية؛ ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما ويطلب أيضا 


(1) حسن نافعة : المرجم السابق ٠‏ ص 88. 
(2) قرارات الأمم المتحدة : بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ٠‏ مركز الوثائق 
والدراسات أبو ظبي ‏ 1979 ٠‏ ص 59. 


(3) حسن نافعة : المرجع السابق ٠‏ ص 189 . نقلا عن المجلس التنفيذي لليونسكو » وثيقة عدد( 13 _ 14) .ص 6 ٠‏ 
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من المدير العام أن يكلف ممثله الشخصي السيد : ٣أ”م1"‏ بان يقدم له تقريرا 
عن اة الترات الخقاقي قي القد ن 

- قرار 1993/11/13 . والذي يذكر فيه بالقرارات السابقة لقضية القدس. 
زه غل وا ی ا ی ا ا و ا ا ا 
الثقافية. مؤكدا على ضرورة تعاون الدول مع اليونسكو؛ في تحقيق هذه المهمةء 
رحا بف ةلقرو : 

4 - الأسيسكو: 

لم نر إلى حد اليوم نتائج فعلية من قبل هذه المنظمةء واقتصر الأمر فقط على 
مسالة الأشراف ؛ خصوصا بين الأردن وفلسطين حول الممتلكات الدينية في 
القد ش٠‏ 


الفرع الثاني : القيمة القانونية لتدخلات المنظمات المختصة 

منذ أن احتلت إسرائيل فلسطين وهي تكاد تقوم يوميا عن طريق جيشها أو 
مستوطنيها بانتهاك حرمة الممتلكات الدينية المقدسة في فلسطين » وكم من مزة 
أصدرت المنظمات المختصة قرارات وتوصيات بالإدانة ‏ ولكن ما هي النتيجة 
الستخلصة من كل هذا . هل قامت إسرائيل بالكف عن جرائمها ...؟ بالطبع لا 
ونحن نتساءل هل يبقى المجتمع الدولي صامتا عن هذا الوضع ...؟ ۰ ۰ 


. 41 ص‎ 1991 ٠ سجلات المؤتمر العام : دورة 26 . اليونسكو . المجلد الأول‎ )1( 
(2) Actes de la conférence générale 27 session „, Mars 1993, Volume I , "UNESCO , 
Paris , 1993 , p 762. 
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الفصل الثالة 


تطبيقات حماية الممتلكات الثقافية 
في بعض النزاعات المسلحة الحديثة 


(نموذج حرب الخليج الثانية وحرب البوسنة) 


يعتبر هذان النموذجان من أهم النماذج للوقوف على مدى احترام الأطراف 
المتنازعة للقواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافيةء في النزاعات المسلحة 
الحديثة » فهذان النزاعان المسلحان هما آخر النزاعات المسلحة التي عرفها 
العالم من جهة » ومن جهة أخرى فإنهما آثارا جدلا حادا حول مسالة حماية 
الممتلكات الثقافية » لذلك فدراستهما . تعتبر فرصة هائلة للوقوف على نجاعة 
قواعد القانون الدولي الإنساني عامة » وقواعد حماية الممتلكات الثقافية خاصة. 
ولتوضيح ذلك نقسم هذا المبحث إلى نقطتين ١‏ نتعرض في الاولى إلى تطبيقات 
الأطراف المتنازعة وكذا المنظمات المختصة للقواعد الخاصة بحماية الممتلكات» في 
فترة النزاع المسلح الخليجي الثاني » ثم في الثانية للنزاع المسلح الصربي 
البوسني . 


المبحث الأول :التطبيقات بمناسبة حرب الخليج الشانية( 
لدراسة حماية الممتلكات الثقافية خلال فترة النزاع المسلح الخليجي الثاني › 
نتطرق أولا لآثار هذا النزاع المسلح بالنسبة إلى الممتلكات الثقافية في الكويت 


أولاء ثم في العراق ثانيا. 


(1) مقارنة مع النزاع المسلح الخليجي الأول بين إيران والعراق . 
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المطلب الأول : بالنسبة للممتلكات الثقافية الكويتية. 
تظهر هذه الآثار التي خلفها النزاع المسلح الخليجي الثاني بالنسبة للمتلكات 
الثقافية في الكويت في جملة تقارير أصدرتها المنظمات امختصة في هذا الشأن. 
وهو ماسنتعرض له أولاء ثم نحاول أن نعطي توضيحا لكيفية صدور هذه 
التقارير ثانية. 

الفرع الأول : صدور جملة تقارير من منظمات مختصة 

خلف الاجتياح العراقي للكويت آثارا هامة بالنسبة للممتلكات الشقافية 
الكويتية حسب ما ورد في تقارير المنظمات المختصة» وهي تقارير دولية من 
جهة. وجهوية من جهة أخرى. 

1 التقارير الدولية 

تتمثل في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وأخرى عن اليونسكو . 

ا قفري مخفا الام التحذة ۰ 

تاا على اب تق به الكويت بخ انتما سن لزاع ماش إلى المد ؟ 
"vier Perez de Cuilar‏ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تلك الفترة يطلب فيه 
تقييم الخسائر في الممتلكات الثقافية بسبب الاجتياح العراقي » أرسل الامين 
الغا اة غفا مرل كوبت فانها الم ميو الرخي اقرح الوكين 
السابق للأمين العام للمنظمة؛ وذلك في الفترة الممتدة بين 16 مارس إلى 04 
الزن مو فة اوور سرت ها حمر اها ج يرا اهرت ف سن الان 
التي ألحقت بالهياكل الأساسية. أثناء الاحتلال العراقي للكويت, بين الفترة 
الممتدة من 2 أوت إلى 28 فيفري» ولقد قامت البعثة (تنظيما لعملها) بتوزيع 
المهام بين أعضائها فأوكلت للسيد ١0١ء8‏ ١ا0[‏ الموفد من قبل اليونسكو مهمة 
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الرقرف اشر ار التي ات بال واا 

واعترف التقرير بوجود مساعدات وتسهيلات من جهة » وعوائق وصعوبات من 
جهة أخرى » فلقد قامت سلطة الكويت وبعض الدول الأخرى خصوصا الغربية 
منها كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة (خاصة عن طريق سلاح الهندسة 
وقيادة الشؤون المدنية رقم 352 التابعة لها) » بتقديم المساعدات الضرورية في 
هذا المجال للبعثة » ومن جهة أخرى يعترف التقرير بتعرضه لجملة صعوبات في 
عملية إثبات المخالفات ذلك أن بعض الممتلكات تم تدميرها في موقعها وأخرى تم 
نهبها خلسة ليلا دون علم أحد ... » ولذلك ومواجهة لهذه الصعوبات قامت البعثة 
بانتهاج طريقة عمل تعتمد أولا على التثبت من المعلومات بمقارنتها مع بيانات 
المسؤولين الرسميين» (الوكالات الوطنية الكويتية ٠‏ والدولية » وخبراء القوات 
المتعددة الجنسيات) ومقارنتها مع الأحوال قبل الاجتياح العراقي للكويت يوم 02 
أت 1996و قاتا اعمان االتمب الوا لتقدير حم الأضتران التي لقت 
E‏ چا 

ولقد خض هذا التقرير مسالة الأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية فني 
الكويت» من جراء الاجتياح العراقي » الباب الثامن منه » وسنقيم خسائر 
الت تو الا الو ز9 مار لدم كا ها : 

الكهب والسلب .والشرةة 

يتبين من التفقد الذي أجرته البعثة أن النهب كان واسعاء ويستهل التقرير 
وصفه بأن مذكرات المحاضرات والبيانات البحثية والتقنية قد فقدت » وتم نهب 
المكتبات الكويتية والمؤلفات الموجودة في الكليات التسع للجامعة المركزية في 


(1) تقرير الأمين العام عن مدى وطبيعة الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية للكويت أثناء الاحتلال العراقي. وثيقة الأمم 


المتحدة » رقم (22535 (8) ١‏ سبتمبر 1991) . تقرير صادر في 88 صفحة. 


i a e oi n OEE 
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دورية ٠‏ وربع مليون تقرير تقني على الميكرو فيش. ويقول التقرير بأنه قيل : 
SNN E NLA O GNSS‏ 
اا الخ وة مل الاش الاك ا فة قد ك تا وسرقهها: 
بالإضافة إلى المختبرات التعليمية اللتخصصة في علوم النفس والتجارة 
E EEO‏ 
1ا) التدمير 
جاء في التقرير بأن : « الذنيران قد أضرمت على نحو عمدي في الجامعة ومعهد 
الكويت للبحوث العلمية ... وأحيطت البعثة علما أن سلطات الاحتلال قد 
اقتحمت المتحف الوطني الكويتي في 1990/9/27 . ودمرت قبته السماوية 
ا یرت او اا ل ا الق وان ای 
عتيقةء في سوق المدينة » ويخلص التقرير أخيرا إلى القول : « إجمالا فإن 
الخسائر التي لحقت بالمجال الثقافي فادحة ليس فقط بالنسبة إلى الكويت بل 
Ge E ALE N NR‏ 
الف الهف اة ةد ر تهر ن قفن واه ن احا حه 
0 من التكاليف لإعادة ترميم ما دمر من فعدات ثقافية وعلمية ٠...‏ 
ب - تقارير اليونسكو( 
هناك عدة تقارير أصدرتها اليونسكو وهي : 
¡( تقرير السيد "Ibhader Thiam":‏ 

الى التفر ي الةو ين الخ الكخمذى الو فكل فى دور 5ا 
(4/8 »×۴) لسنة 1990 فقد تم ايفاد السید ۲٣٣۳"‏ 41۴۲ط!"' كرئيس بعثة للكويت 


وهذا لدراسة ما لحق بمؤسساتها الثقافية من آثار الاجتياح العراقي وقد بين 


(1) تقارير ٠‏ دراسات ووثائق العدوان العراقي على المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية بالكويت»مركز البحوث والدراسات 


الكويتية ٠ 1993 ٠‏ ص 28 وما بعدها . 
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هذا التقرير بان الممتلكات الثقافية قد تم نهبها وتدمير الكثير منها ٠‏ مثل 
تقرير الأمم المتحدة السابق . 

"R.Recever lohon E! Fick" تقرير السيدين‎ (ii 

أوفدا هذان السيدان من قبل منظمة اليونسكو بتاريخ 1991/6/6 للتعرف على 
المشروعات والمعونات الواجب تقديمها للكويت» من أجل إعادة إصلاح مادمر من 
ممتلكات » وقد أكد تقريرهما ما ورد في التقارير السابقة . 

اأ1) تقرير السيد "fanr Mowa"‏ 

لقد أوفد هذا السيد إلى الكويت في الفترة ما بين 1991/17/6 إلى 1991/7/16 فجاء 
تقریره مؤکدا على تقاریر سابقیه. 

ذ۷) تقریر السید "Mohamed Ama"‏ 

وأوفد هذا السيد كذلك من قبل منظمة اليونسكو في 1991/12/11 وأكد بدوره 
التقارير السابقة. 

2 - التقارير الجهوية( 

هناك تقرير الألسكو » وتقرير الأسيسكو. 

أ - تقرير الألسكو 

تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي في دورته 51" بتونس في 1990/12/10 والذي 
يدعو فيه المدير العام إلى إرسال مندوب خاص على مستوى رفيع لتفقذ أوضاع 
الممتلكات الثقافية في الكويت. 

عين السيد ‏ فرج الشاذلي من جنسية تونسية لقيادة هذه المهمة » وقد بين 


الوفد نهب وتدمير الممتلكات الثقافية في الكويت. 


(1) انظر هذه التقارير في سلسلة تقارير دراسات ووثائق العدوان العراقي على المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية ٠‏ ص 


81 وما يليها . 
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ب - تقرير الأسيسكو 

تم إيفاد هذه البعشة للكويت تطبيقا للقرار رقم م ت ( 60/90/11) الصادر عن 
الجلس التنفيذي للمنظمة في دورته 1١‏ والتي ترأسها المدير العام للمنظمة 
نفسه بمعية عضوين معه» وقد زار الوفد الكويت في الفترة الممتدة ما بين 28 
جوان إلى جويلية 1994 واطلع على النهب والتدمير مؤكدا التقارير السابقة . 
الفرع الثاني : تقييم التقارير الدولية والجهوية 

هناك انتقادات قانونية وأخرى عملية إجرائية . 

1 - الانتقادات القانونية 

علمنا في الجانب النظري أن الاتفاقيات الدولية قد أعدت نظاما خاصا للرقابة 
تسهر فيه الأطراف المعنية ولكن في هذه التقارير لم نر تجسيدا لذلك » فلا 
محافظ سام ولا مندوبين أو ممثلين عن العراق الذين يجب أخذ رأيهم في 
الموضوع. 

ونفس النقد نوجهه إلى المنظمات الجهوية سواء كانت الألسكو أو الأسيسكو ‏ 
لذلك نتساءل عن القيمة القانونية لهذه التقارير. 

2 - انتقادات عملية إجرائية 

فعا و جه کی عن ر ا ولا او ل ق 
إيفادها للكويت ٠‏ ونوجه لها انتقادين: الأول أنها كانت مبنية على أسس غير 
علميةء وثانيا اعتمادها على طرف واحد فقط كما أشرت سابقا. 

أ - تقريرات مبنية على أسس غير علمية 

رغم اعترافنا بالصعوبات المادية العملية التي قد تشور في حالة تقدير الأاضرار 
التي تصيب الممتلكات من جراء النزاعات المسلحةء وكيفية وقوع التدمير. 
وأسبابه, إلا أنني أرى أن طريقة عمل البعثات الدولية والجهوية الموفدة إلى 
الكويت تشير العديد من التساؤلات» فلقد تم الحصول على بعض المعلومات 


بطريقة شفوية» وعن طريق شهود عيان Ta‏ ودون وجود دلائل وحقائق إثبات 
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فعليةء فمثلا نقرأ في تقرير السيد ”عبد الرحيم أ.فرح" السابق عبارات مثل : 
« ... ولقد قيل إنها نقلت بسيارات شحن إلى العراق ... ٠‏ كما نقرأً في موضوع 
آخر من التقرير ٠‏ ولقد أحيطت البعثة علما بأن سلطات الاحتلال قد اقتحمت 
ودمرت المتحف في تاريخ كذا ... » كما نقرأ في فقرات أخرى : « ... ويبدو أنه 
قد ألحقت أضرارا به ... » ' والسؤال المطروح هل يمكن أن نعتمد على أقوال 
وشهود أشخاص خصوصا إذا علمنا أنهم كويتيون» وخصوصا كذلك أن بعض 
مناطق النزاع كانت مسرحا لاشتباكات بين الطرفين ؟ وهو أمر اعترف به 
تقرير السيد عبد الرحيم ”أ.فرح" لذلك أرى أن تدمير الممتلكات الثقافية في 
الكويت قد يكون بسبب قصف جوي مارسه الحلفاء» عند تحرير الكويت. 

ولا يعني هذا أنني أبرئ جنود العراق من كل ذنب ١‏ أو أذعي أن الاجتياح لم 
قد و رر 

ب - تقارير اخذت بمشاركة طرف واحد 

نوجه نقدا أخر للبعثات الدولية والجهوية المرسلة للكويت كذلك. من حيث انها 
اعكشت على رفا واه في الوصول إلى تقاتمها :و تة مها الطرف الاش 
الكويت ودول التحالف والمنظمات الدولية جملة وهي دول ومنظمات شاركت 
قن فليا يق رازا تاس الان الصادر ةكف الجراق وغل وة اتيد 
القرار 678" الذي يجيز استعمال القوة ضد العراق ٠‏ فبالرجوع إلى التقرير 
السابق للسيد عبد الرحيم .أ.فرح نجده يقول فيه : 

« ... وتود البعثة أن تسجل تقديرها لإسهام عدد من الوكالات » وامجموعة 
الوطنية والدولية. التي قدمت الدعم القويء فضلا عن تسهيلات الوصول إلى 
البيانات والسجلات والخرائط ١‏ وتود أن تذكر بصفة خاصة سفارات فرنسا 
وبريطانيا وإيرلندة الشماليةء وسلاح الهندسة المدنية رقم 252 التابعين لجيش 


(1) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأضرار التي لحقت بالكويت : ص ص 73 - 76. 
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الولايات المتحدة الأمريكية ... » وإننا نقول هل هذا يعد منطقيا في نظر 
الباحث القانوني؟ ألا يمكن لهذه الدول أن تزور في البيانات حتى تتنكر 
مسؤولياتها وتلقيها على الطرف الآخر ...!؟ ۰ 
المطلب الثاني: بالنسبة للممتلكات الثقافية العراقية 
تظهر هذه الآثار في مجموعة تقارير رفعها العراق إلى مجلس الأمن وهو ما 
نعرض له أولا » ثم نبين ثانيا أسباب وأبعاد خرق القواعد الخاصة بعدم الاعتداء 
على الممتلكات الثقافية العراقية في نظر العراقيين. 

الفرع الأول : اتهامات العراق وتبريرات الحلفاء 

في غياب التقارير الرسمية من المنظمات الدولية والجهوية وهذا على خلاف 
الوضع بالنسبة للكويت حيث صدرت التقارير بشكل واف ومتعدد » فإن الوضع 
بالتسبة للعراق يختلف ماما حيث خیم سكؤت غامض » ونعرض'اولا اثهامات 
العراق من خلال الرسائل التي تقدم بها إلى منظمة الأمم المتحدة » ثم نبين رد 
الحلفاء في هذا المجال. ۰ 

1 - اتهام العراق الحلفاء بتدمير ممتلكاته الثقافية؟ 

أدرج العراق قائمة عامة حول موضوع الاعتداءات التي لحقت ممتلكاته غير 
العسكرية وذلك في الرسالة التي توجه بها السيد عبد الأمير الأمباري الممثل 
الدائم للعراق لدى منظمة الأمم المتحدة » وهي وثيقة رسمية مسجلة بتاريخ 4/4 
/ ضمن وثائق الأمم المتحدة ٠‏ حيث نلاحظ فيها الاعتداءات الهامة. على 
الممتلكات الشقافية. خلال فترة القصف الجوي لدول التحالف في 17 جانفي و 28 
فيفري 1وک شح هد الیتاة لی اجاء کا : 

|-في الفترة ما بين 8 -15فيفري ا199 .ثم قصف في محافظة البصرة 
الممتلكات الثقافية التالية : 


(1) رسالة مسجلة ضمن وثائق الأمم المتحدة تحت رقم 22438 /5 والمؤرخة في 4 آفريل 1991 . 
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مسجد سیدنا عثمان 

-قصف مدرسة بنات مختصة في العلوم التجارية 

-تدمير مبنى تابع معهد بيداغوجي ثقافي وعلمي 

تدمير مسجد الأزهر. 

E 
تم قصف مدرسة ابتدائية للأطفال‎ ١ 1991 ب -في الفترة ما بين 9-6 فيفري‎ 
بني الجماهي ولك ا‎ 
تم تدمير مؤسسة خيرية ثقافية‎ ٠ ج في الفترة ما بين 23 - 28 فيفري‎ 
ماف باب‎ 
بأنه قد أفرغت على العراق‎ "1ا٥‎ 10١0٥" وإضافة إلى كل هذا فلقد أوردت جريدة‎ 
طن من القنابل » وهو أمر يؤشر‎ 0 E TT E EO 
من دون شك على الممتلكات الشقافية الأثرية. التي يزخر بها العراق» والتي تعود‎ 
إلى ستة لاف سنة. فلقد أكد الكاتبان " بيتا بشمان و بيتر بركسل” هذا‎ 
القصف في مؤلفهما المعنون " جرائم الحرب الأمريكية ضد العراق » و 6000 سثة‎ 
لقه تم‎ «٠ من تاريخ الإنساخية " والذي قام بترجمتة لطيف الحبيب + قائلين‎ 
قصف مدينة ”سامراء" و ”أور" بالإضافة إلى العديد من المواقع الأثرية لبلاد‎ 
©(. ائ الرافدنن: أشناء هذه الحرب . ولكن الإعلام الغربي تجاهل كل ذلك‎ 


(1) نفس الوثيقة السابقة : ص ص 9_8 . (2) نفس الوثيقة : ص 4 ٠‏ 
(3) نفس الوثيقة : ص 6 ٠‏ 
Le Monde numéro spécial sur la guerre du Golfe Novembre 1991 : La guerre par‏ )4( 
les chiffres , Mars 1991 , p 18.‏ 
(5) بيتا بثمان وبيتر بركسل : جرائم الحرب الأمريكية ضد العراق و 60)00 سنة من تاريخ الانسانية : ترجمة لطيف 


الحبيب : (مراسلة من برلين) جريدة الجمهورية العراقية بتاريخ 1991/1/4 ؛ ص 4 ٠‏ 


I cme Tseng yarane e1 r 1 o get FD RR cafe HR FES aera EPR a OSE 
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2 - رد الحلفاء على الاتهامات العراقية 

تحجج الحلفاء حول هذه الاتهامات بكون أغلب المعدات والمنشات العسكرية 
العراقبة قد تم بناؤها بالقرب من الممتلكات الشقافية ('). 

وفي استجواب لضابطين عسكريين بريطاني» وأمريكي» في سلاح الجو حول 
مسالة المساس بالممتلكات الثقافية العراقية خلال هذا النزاع يقول العقيد 
00M"‏ الضابط في سلاح الجو الأمريكي : « إننا نبذل جهدا كبيرا في 
تحدید اهدافناء؛ ولیس لدي معلومات حول هذا الموضوع » أما الكابتن "ع٣أ۷٣]"‏ 
الضابط في سلاح الجو البريطاني فرد على نفس السؤال قائلا : « إن اختيار 
الأهانا ت به الفا جعم ويي فف هلا الجن ال ريسا 2 : 

يدو من دنن التجراين أن هتاك خد هرا لكذي من اكات الثكافيبة 
ال افية خت ون حاو ل الحقاء اغفا كلك 

الفرع الثاني : مبررات الاعتداء على الممتلكات العراقية 

نتعرض ولا لاسباب وابعاد االساس بالممتلكات الثقافية العلمية والأثرية ثم 
ثانيا إلى أبعاد واسباب المساس بالممتلكات الثقافية الإسلافية . ۰ 
1 - أسباب وأبعاد قصف الممتلكات الثقافية العلمية والأشرية 

علق الباحث "١0ء00"‏ الختص في حضارة الشرق الأوسط حول عملية تدمير 
الممتلكات الأثرية. والعلمية العقاريةء من قبل الحلفاء بقوله : «... إن الأمريكيين 
يدركون جيدا أبعاد الدور الحضاري الذي اضطلع به العراق؛ في وضع اساس 
الحضارة في الشرق الأوسط؛ وأن تدمير تلك الممتلكات الثقافية هو السعي 


37-8 ِ 
لتدمير كل شيئ يجعل من العراق دولة عصرية »7ء ويقول الكاتب ”سالم بن 


(1) Le Monde : chefs d'oevres en perils, 13 Fevrer 1991 , p 25. 
۰.5 4 جريدة الشعب الجزائرية بتاريخ 25 و 20 جانفي 1 .ص ص‎ )2( 


(3) عثمان تازغارت : بغداد تحت القصف . دار الحكمة » الجزائر ٠‏ 1991 . ص 86 وما يليها ٠‏ 
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حسين" : « إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أثناء النزاع المسلح 
الخليجي الثاني ٠‏ كان واعيا جدا . لحقيقة العراق ودوره في المساهمة في وضع 
الحضارة. فهو شعب تعاقبت عليه حضارات بابلية وآشورية وكلدانية وعربية 
إسلامية (الأمويون ٠‏ العباسيون) ويحاول الآن مواصلة هذه المسيرة وشق لنفسه 
طريقا نحو التقدم والرقي والازدهارء معتمدا على نفسه ... وهي أول بلد عربي 
يولي عناية خاصة للمجالات النوويةء ونذكر هنا " بالمفاعل النووي تموز" الذي 
أنشئ في العراق سنة 1975 . فنظرا لهذه الخطوات التي حققها العراق في مجال 
العلوم » والشقافة فإن الحلفاء أشعلوا هذه الحرب المدمرةء من أجل تدمير وطمس 
حضارته الضاربة في أعماق التاريخ» وتركه دولة تتخبط في التخلف» وعدم 
التفكير في كسب المعرفة والتكنولوجيا ... » ويواصل قائلا : « ... إن تدمير 
افوا اللفت دران اليد هة حا اشرائنل من الخ الخووي الخراقن: 
وحتى لا يفكر يوما في استعادة فلسطين التي نهبها ذات يوم بنو إسرائيل ,, 
ويقول الكاتب "المهدي المنجرة" في كتابه ”الحرب الحضارية الأولى " : « إن حرب 
الخليج التي عرفها العالم هي أول حرب حضاريةء فلا يمكن دراستها بمعزل عن 
أبعادها الشقافية» (). 

2 - اسباب وابعاد قصف الممتلكات الثقافية الدينية 

يرى بعض المفكرين وعلى رأسهم الفريق "سعد الدين الشاذلي ' في مؤلفه 
"الحرب الصليبية الثامنة' . الجزء الأول أن :« حرب الخليج الثانية تعبر عن بعد 
آخر يتمثل في جانب ديني محض (وإن كان الدين جزءا من الحضارة) ». 

ويرى أن قصف الممتلكات الثقافية الدينية هو بمثابة قصف للاإسلام » ووجه 


أآخر للحروب الصليبية بل هو الحرب الصليبية الثامنة إضافة لحروب سبعة 


(1) سالم بن حسين : القصة الكاملة لحرب الخليج ‏ الطبعة الأولى » مطبعة قابس تونس . 1991 ۰ ص 76. 


(2) المهدي المنجرة : الحرب الحضارية الأولى ٠‏ مطبعة الشهاب . باتنة . الجزائر ٠‏ 1 .ص 1|17. 
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أولى شنها الصليبيون على مناطق الشام واستهدفت تدمير المسلمين في تلك 
النطقة (), 

ويقول العراقيون : «إن تدمير الممتلكات الدينية أمر مخطط ومدبر لهء وأن 
الهدف منه الإضرار المعنوي بالمسلمين» ٠‏ وفي مقال في جريدة الثورة العراقية 
نقرأ :« إن الحقد الأعمى للإمبريالية والصهيونية قد بلغ ذروته» عندما تعمد 
الطيران المعادي للعراق توجيه قذائف الحقد علي الأماكن الدينية المقدسة لدى 
المسلمينء والتي تمثل رموز الإيمان للشعب والأمةء وكل المسلمين في مشارق 
ا و ن تالكرب ع ا 


المبحث الثاني :التطبيقات بمناسبة النزاع المسلح 
في البوسنة والهرسك 
يعتبر النزاع المسلع (الصربي البوسني ) من أهم النزاعات المسلحة الحديثة 
التي تم فيها الاعتداء على الممتلكات الثقافية . 
ولتوضيح ذلك نقسم هذا الت الكافي إلى ماين + تمر ي لرل إلى 
اعتداءات القوات الصربية على الممتلكات الثقافية البوسنية » أما في الثاني 
فنوضح فيه دور المنظمات المختصة في تحقيق حماية هذه الممتلكات من آثار هذا 


النزاع المسلح. 


(1) سعد الدين الشاذلي : الحرب الصليبية الثامنة . الجزء الأول . 1990 ٠‏ (بدون دار نشر) نسخة غير مخصحةة البيعاص 
53 . 


(2) جريدة الشعب الجزاثرية : بتاريخ 23 جانفي 1991 . نقلا عن جريدة الثورة العراقية بتاريخ 1991⁄1⁄22 : 
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المطلب الأول : الاعتداء على الممتلكات الثقافية البوسنية 

قامت القوات الصربية بخرق القواعد الخاصة بعدم الاعتداء على الممتلكات 
الثقافية ٠‏ بل وتمادت في ذلك إلى درجة تجعلنا نتساءل عن الأبعاد الخلفية لذلك. 
الفرع الأول : استقصاءات الاعتداء 

أقدمت القوات الصربية على تدمير الممتلكات الثقافية البوسنية خصوصا في 
مدينة ديبروفنيك'٠‏ والتي تعتبر مدينة أثرية قائمة بذاتهاء حيث تم الاعتداء 
على العديد من أماكذها التاريخية'ء وشمل كذلك مدنا آخرى هديدةء دمرت فيها 
الكنائس و القصور والمدارس والنصب التاريخية؛ وهي ممتلكات ثقافية تعود 
إلى القرنين السابقين السابع والثامن a‏ هذه المدن ما يلي : 

Novagradiska Inqدlرڄاأyنi‎ - 

Kukıunjea İşiيكيک‎ - 

Gredjani چراجني‎ - 

Pet riuija بتريويجڄا‎ - 

Dsijek ديستك‎ 

Sedenik يديك‎ 

Zadlar' زادار‎ 

Vuko a فیکوار‎ 

Vinkoaci فينكوياسي‎ - 

Koclovac كlêlكaوك‎ 

Ukucani إكيكاني‎ - 


(1) سجلات المؤتمر العام لليونسكو : الدورة 26 ٠‏ جلسة 6 نوفمبر . المجلد الثالث ٠‏ اليونسكو » 1991 . ص 817. 
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- سيساك kهیSi‏ 

(5 Paka باكراك‎ 

ولا زال الاعتداء متواصلا على مدن أخرى إلى ناية يومنا هذا . 

الفرع الثاني : ابعاد الاعتداء على الممتلكات الثقافية البوسنية 
أجمع العالم كله أن ما يقترفه الصرب ضد البوسنيين هي عملية إبادة لهذا 
الشعت جن ال إستتهان ملين تاا ق هده اة من الغا 2 ونيا 
لهذا البعد الذي تتميز به هذه الاعتداءات الصربية فإنهم يحاولون القضاء ليس 
فقط مان الاشخاض المددين البوستيين» بل على كل ممتلكاتهم الدينية ماولين 


المطلب الثاني : تدخلات المنظمات التخصصة في تحقيق حماية 
الممتلكات الثقافية 

نتعرض في البداية إلى دور المنظمة الدولية (اليونسكو) » ثم إلى دور منظمة 

المؤتمر الإسلامي ثم إلى مجهودات منظمة الأمم المتحدة. 

الفرع الأول : مجهودات اليونسكو ١‏ 

قامت منظمة اليونسكو بإدانة أعمال الصرب ٠»‏ وأرسلت بعثات مراقبة ولقد 

تكللت هذه المجهودات بالحصول على العديد من الضمانات . 

1 - إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لأعمال الصرب 

عبرت العديد من الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو عن إدانتها لأعمال 

الصرب ٠‏ وعلى رأسها الدول النامية مثل لبنان ٠‏ الكويت » الفلبين » تونس . 

السلفادور »الأررغواي ٠‏ كولومبيا » تركيا » السنغال » غينيا الاستوائية » غانا » 


(1) سجلات المؤتمر العام لليونسكو : الدورة 26 » جلسة 0 نوفمبر ٠‏ المجلد الثالث › اليونسكو ‏ 1 .ص 817. 


(2) ب٠‏ بولعراس : اللف الكامل للمأساة البوسنية . مجلة الجيش . غدد 378 . الجزائر . 1995 .ص 12- 18ء 
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كوستاريكا » وهنالك أيضا دول أخرى متقدمة مثل كندا ٠‏ النمسا ء إيطاليا . 
وا ااا و اد توقای ابی 
RD‏ ا نالۇ العام شان راه 
التراث الثقافي» في يوغسلافيا السابقة('. وفي هذا لمجال يقول ممثل تونس 
إنه يجب تجدد دزي لحماية المشتلكات القفافية في البوسنة + بل تبي أن 
نساند مبدأ التدخل باسم الحقوق الثقافيةء على غرار مبدأ التدخل باسم الدوافع 
الإنسانية(). 

2 - إخطار الاطراف المتنازعة وإرسال بعثات مراقبة 

قام المدير العام لليونسكو بإرسال بعثة خاصة يوم 28 أكتوبر 1991 برئاسة 
السيد "١0ع‏ امهل ا0«6" مدير ديوانه ولقد عاد هذا الأخير يوم 2 نوفمبر 1991 
مقر و ن ا ف ان ال الام ارو ا پاي 

«إن يوغسلافيا قد صادقت على اتفاقية لاهاي 1954 في 13 فيفري 1956 واتفاقية 
2 في 26 ماي 1975 وقد تم تسجيل العديد من المدن التاريخية في قائمة 
الفنا ته ااي وعو ا وة و هه ويول الوت الخاض 
للمدير العام لليونسكو!« إنه في 29 أكتوبر من سنة 1991 توجهت بعثة من 
سفراء إيطاليا ٠‏ اليونان » بريطانيا » والقائم باعمال الولايات المتحدة الأمريكية 
برفقة الملحق العسكري»وحوالي عشرين صحفيا...إلى مدينة ديبروفثيك'... وبعد 
غو اتهم علضت مهم أن االمديكة قد ثم المساس بالعديد من ممتلكاحا الكقافية ::2 


(1) سجلات المؤتمر العام لليونسكو : الدورة 26 ٠‏ الجلسة 17 بتاريخ 21 ⁄1991⁄10 . المجلد الثالث ١‏ اليونسكوء ص 
ص 647 »656. 

(2) " le droit d'ingérence culturelle , en ce qui concérne le patrimoine culturel." 
. 812 نفس المرجع : ص‎ 


(3) سجلات المؤتمر العام لليونسكو : الدورة 26 ٠‏ جلسة 6 نوفمبر !199 المجلد الثالث لليونسكو . 1991 ص 817 . 
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وكنا قد بينا سابقا هذا التدمير الهائل» الذي تعرضت له هذه المدينة. 
وينوي المدير العام لليونسكو إرسال وتعيين مبعوث ومراقب دائم لليونسكو في 
ار ايه فوونكة امتا وها اة لكر حورا الك خن 
يقوم بعملية جرد لكل الممتلكات الثقافيةء التي PE‏ 

3 - الحصول على ضمانات 

يقول المدير العام لليونسكو: « إن هذه الأخيرة هي المنظمة الختصة الوحيدة. 
التي استطاعت الدخول إلى مسرح العمليات العسكرية في يوغوسلافيا سابقا ‏ 
کا ا اف کح غل خعهدات من قبل حاف ركان اقرا ت اة 
الفيدرالية. وقائد القوات الكرواتية بعدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية 
ال2 

الفرع الثاني : تدخل منظمة المؤتمر الاسلامي 

لم ثر لحد الساعة مجهودات واضحةء من قبل هذه المنظمة من أجل حماية 
الممتلكات الشقافية البوسنية » فلقد جاء في المؤتمر الأخير الذي عقد بالمغرب 
اکن 13 15بر 199 انه خن بو لدف امكح لمل فكلا البوسة 
والهرسك. هو مواصلة العمل السياسي؛ حتى تقوم منظمة الأمم المتحدة باتخاذ 
ااا توراه فا ومن فا بت لتا رقف متط ةلو 
الاسلامي في كونه يعتمد على ما تقرره منظمة الأمم المتحدة. 

الفرع الثالث : تدخل منظمة الأمم المتحدة 

قامت منظمة الأمم المتحدة ببعض المجهودات من أجل حماية الممتلكات الثقافية 
البوسنية إلا أننا نرى أنها محتشمةء ويمكن تلخيصها فيما يلي : 


)1( المرجع السابق : ص. ,817 818. 
(2) سجلات المؤتمر العام : الدورة 26»جلسة 6 نوفمبن المجلد الثالثہاليونسكو 1 199ء ص 818 . 


(3) جريدة الشعب الجزائرية : بتاريخ 94/12/15 19 ص 5. 
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1 - إرسال قوات القبعات الزرق : 

وذلك بهدف فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ككل » غير أن هذه 

القوات تفتقر للفاعلية حتى لحماية نفسها من اعتداءات الملشيات الصربية 

فكيف لها أن تحمي الممتلكات الثقافية في البوسنة. 

2 - اصدارها للقرار رقم 826 حول إنشاء محكمة مجرمي الحرب 
الصرب 

وذلك من مجلس الأمن بتاريخ 16 ماي 1993 والمتضمن إنشاء محكمة دولية 

مؤقتةء لحاكمة امجرمين الصرب(). ۰ 
والخلاصة إن حلول منظمة الأمم المتحدة لمسالة حماية الممتلكات الثقافية 

البوسنية لم تزد سوى في تعقيد الأزمة » وهو ما يدفعنا للقول بأن هذه المنظمة 

تتعامل مع الأزمات بمكيالين. ففي النزاع المسلح الخليجي الثاني أنهت المشكل 

في ظرف قصير وسريع . أما في النزاع المسلح الصربي البوسني فإنها 

تقاعست إلى درجة كبيرة » وهو أمر لا يمكن تبريره إلا برضوخ هذه المنظمة 

لجموعة دول كبرى تحركها وفق رغباتها وأهوائها. ۰ 


(1) م.د »ص :1١‏ المؤتمر الدولي لضحايا الحرب » عدد 33 ٠‏ جنيف . 1993 > ص 396 . 


إن تفسير هذا الاعتداء الصارخ على الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة 
لا يمكن إرجاعه إلا لسببين اثنين ٠‏ أولهما غموض وقصور النصوص القانونية 
في توفير الحمايةء حيث جاء التطبيق العملي عاكسا لذلك» على أرض الواقع. 
وثانيهما يخص النزاعات المسلحة التي يكون أحد أطرافها دولا إسلامية؛ إذ أن 
النهب والتدمير الذي يلحق الممتلكات الثقافية التابعة لهذه الدولء (خاصة منها 
الدينية) لا يعود إلى سبب غموض وقصور قواعد القانون الدولي ألانساني 
فحسب ٠‏ بل إلى تعمد واضح في خرقه من قبل أعداء الإسلام» وهو أمر يدل على 
دوام الدوافع الحقدية الانتقامية ضد الإسلام والمسلمين. 
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في الأخير » ومن خلال بحشنا هذا والذي أثبتنا فيه عبر أطواره الثلاثة الحماية 
الحدودة للممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة » فإننا نقرر أنه حان الوقت 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى.» لأجل إنقاذ هذا التراث الثقافي الهام» بالنسبة 
للبشرية » وهو أمر ل يتأتى إلا عن طريق إبرام اتفاقية دولية جديدة » وإزالة 
بعض العوامل الأخرى التي يعرفها مجتمعنا الدولي»ء والتي تسهم بقسط وافر 
في اندلاع النزاعات المسلحة. الخطر الأول الذي يهدد الممتلكات الثقافية . 

فإذا كنا نقترح في خلاصة بحثنا هذا إبرام اتفاقية جديدة » فإنه من الضروري 
أن تتدارك العيوب التي كشفنا عن العديد منها في هذا البحث ؛ ووجوب 
تعويضها بنصوص أكثر ملاءمة ٠‏ مثلما اقترحنا بعضا منها في صلب دراستنا 
هذه فإننا نرى وجوب تضمنها أحكاما أخرى» تتماشى مع التطور المذهل 
للصناعة الحربية والتكنولوجيةء التي يشهدها عالمنا المعاصر اليوم من جهة 
ومع التطور الإيجابي الذي يعرفه القانون الدولي عامة والإنساني خاصة من 
جهة أخرى . 

وأول هذه التعديلات الإضصافية تلك المتعلقة بضرورة البت في مسالة الممتلكات 
العقارية. التي يمارس فيها إبداع ثقافيء حيث أن اتفاقية لاهاي 1954 أخرجتها 
من نطاق الحمايةء فتراجعت بذلك عن ما تم إقراره في اتفاقيات لاهاي لسنة 
7 واتفاقية واشنطن لسنة 1935 وهو أمر نرى بأنه لا يتماشى مع ازدياد عدد 
هذه الممتلكات في كافة دول العالم. خصوصا لدى الدول النامية. التي تلعب 
دورا هاما في تطویرها ثقافيا . 

كما أنه من الضروري التأكيد على ضرورة حماية الممتلكات الدينية المقدسة؛ 
وتخصيص ذلك ولو بإضافة فقرة بشأنهاء حيث أن اتفاقية لاهاي 1954 لم تحطها 
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بالعناية الخاصة. فمن غير المعقول معاملة الممتلكات الدينية باختلاف أنواعها 
معاملة متساوية. فالممتلكات الدينية المقدسة لا تزيد عن عدد أصابع اليد. 
ونتمنى كذلك أن تتطرق الاتفاقية الجديدة لموضوع الممتلكات المزدوجةء (طبيعية 
ثقافية) فتحاول أن تزيل أي التباس بشأنها. 

وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالرقابة فلا بد من تزويد منظمة اليونسكو بحق 
امتابعةء في حالة عدم إرسال الدول للتقارير الدوريةء المتعلقة بإعدادها 
(بالرجوع إلى التقارير التي توفد إلى اليونسكو؛ ٠‏ في هذا الشأن نجد أن عددا 
قليلا من الدول يقدم عليها ) فمسالة الحفاظ على الممتلكات الثقافية لاتهم 
الدولة المتواجدة فيها بل العالم كله. 

وعلى الدول اليوم أن تتحمل إلتزاماتها تجاه مسالة آليات الرقابة. والتحقيق › 
فمفهوم السيادة اليوم تطور تطورا إيجابياء مع قواعد القانون الدولي» فلا بد 
أن لا تنص الاتفاقية الجديدة على ضرورة موافقة الدول لإتيانها لأن ذلك يشل 
النظام الموضوع لذلك شللا تاما » 

كما يجب على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن نصوصا صريحة بعدم استعمال 
أسلحة الدمار الشامل وذلك لسكوت اتفاقية لاهاي 1954 عن هذه المسالة الهامة. 
ونرى أن ينص في الاتفاقية الجديدة على تدعيم منظمة اليونسكو» بقوات 
متعددة الجنسيات» على رار قوات القبعات الزرق. الخصصة لحماية الأشخاص 
المدنيين. تتدخل كلما طلبت المنظمة منها ذلك في حالة أي خطر يهدد الممتلكات 
الثقافية. 

أما بشأن موضوع استخدام أحد الأطراف لممتاكاته الثقافية في أغراض عسكرية. 
وحالة الضرورات» فإنه من الحتمي أن يتم البت فيها وبصراحة . ذلك أنها أكبر 
خطر » يهدد الممتلكات الثقافيةء فلا بد من حصرها في نطاق ضيق جداء فمثلا 
البروتوكول الأول لسنة 1977 لم ينص على حالة الضرورات» وهو سكوت فيه 


إيجابية كبرى. من حيث إمكانية إلغائها تماما من نصوص القانون الدولي 


۰ 15 


الإتساني: 
وفيما يتعلق بالتعويض والاسترجاع نرى ضرورة وضع نصوص صريحة؛ متفق 
عليهاء من كل الدول تبين كيفية مباشرتها. 
وفي الأخير نتمنى أن تتحقق أمنية العالم بنص الاتفاقية الجديدة» على إنشاء 
الية جنائية دولية. لحاكمة أولئك الذين يخالفون قواعد حماية الممتلكات 
الشقافية, ولا يهم بعد ذلك الطريقة التي يتم بفضلها الإنشاءء وبخلاف هذه 
الاقتراحات فإننا نرى وجوب توافر شروط معينة» يتم في ضوئها صياغة أحكام 
هذه الاتفاقية الجديدةء بشكل يضمن فعلا حماية ناجعة للممتلكات الثقافيةء في 
النزاعات المسلحة وهذه الشروط هي : 
أولا : وجوب استدعاء أكبر عدد ممكن من الدول لأجل المشاركة في إعداذ نصوص 
الاتفاقية الجديدة » والسبب في ذلك يعود إلى أن اتفاقية لاهاي 1954 قد أبرمت 
في وقت كانت فيه العديد من الدولء وخاصة النذامية (بما فيها العربية) غائبة 
تقريباء بحكم رضوخها لدول استعمارية ٠‏ فكانت هذه الأخيرة هي التي 
تقرر في تلك المؤتمرات ما ذا يناسبهاء أما اليوم فقد تغير الوضعء إذ استقلت 
أغلب هذه الدول. وعندئذ بإمكانها أن تدلي بآرائهاء وتغير العديد من النصوص 
التي فرضتها قلة من الدول العظمى» حتى تستطيع أن تحقق أغراضها 
العسكرية. فعلى الدول النامية أن تساهم الآن في إرساء قواعد القانون الدولي 
الإنساني. وتغير من طريقة وضعه ١‏ فهو في الحقيقة اليوم » وبالشكل المصوغ 
حالياء ما هو إلا صورة مصغرة لقواعد القانون الدولي عامةء والذي وضعته 
الدول القوية غيابياء عن هذاه الدول الناميةء فهذه الأخيرة قبلت به عن طريق 
الانضمام فقط . ولم تساهم قط في إرساء معالمه. فعلى الدول النامية أن 
تتحالف فيما بينها. من أجل تمرير أرائها وأفكارهاء عند اقرار نصوص 
الاتفاقية الجديدةء وبذلك تقف الند للند ضد الدول المتطورة عسكريا » خاصة 
وأن الاتخاد السوفياتي السابق الذي أخذ موقفا إيجابيا في اتفاقية لاهاي 1954 


196 


قد زال» ولا يمكنه اليوم أن يقوم بذلك الدور الريادي. 

6ا د م ا نکن ۇر و كال القاتون الدرلي باتش اندا: 
مناقشات إعداد الاتفاقية الجديدة فعالا جداء ومجابها دوماء لرأي العسكريين 
الذين يحاولون دوما فرض أرائهم العسكرية ٠‏ مثلما حدث في اتفاقية لاهاي 
4 صحیح أن هناك أمرا واقعا تفرضه المنازعات المسلحة. ولكن نرى أن 
الباحث المتخصص في القانون الدولي الإنساني مُجِبّر على أن يدافع على الأمور 
النظرية البحتةء دون ترك أية فرصة أو ثغرة؛ للمساس بما يريد حمايته » ولعل 
تلك الثغرات هي التي تجعل الدول تعزف عن المصادقة على اتفاقية لاهاي 1954 
ومن بينها الجزائر. 

شالا : أن يتم إعداد الاتفاقية الجديدة في صك موحد دون تجزئة على خلاف ما 
حدث أثناء إبرام اتفاقية لاهاي 1954 › حيث تم إعداد اتفاقية مستقلةء وأضيف 
إليها بروتوكول إضافي » ومجموعة من التوصيات المستقلةء فهذه الطريقة 
سمحت لبعض الدول أن تصادق على ما يناسبها ٠‏ وتهمل مالا يناسبها ٠‏ لذا نرى 
توحيد النصوص ككل في صك واحد» ودون تمييز بين مواضيع الحماية ؛ فمثلاً 
في اتفاقية لاهاي 1954 تم إرجاء مسالة الاسترجاع إلى البروتوكول الإضافي ‏ 
وهو بروتوكول ١لم‏ تصادق عليه العديد من الدولء رغم أهمية هذه المسالة في 
الوقت الحاضر؛ خصوصا بالنسبة للدول الحديثة الاستقلالء التي ثهبت العديد 
من ممتلكاتها الشقافية » أثذاء فترة الاستعمار . 

رابعا : أن يتم تدارك أي نقائص في الاتفاقية الجديدة بتزويد منظمة اليونسكو 
حق إصدار قرارات وتوصيات إلزامية توضيحية لأي نغموض,» قد يظهر لاحقا في 
أحكام الاتفاقية . وبذلك يمكن تدارك أية نقطةء لم يكن من الممكن التطرق إليها 
أشناء إبرام الاتفاقية. 

ةا كانت هده حكن الشرو غ التي توي وخوت فو انها لتك هن ماف 
النصوص القانونية الجديدة. فإنه من دون شك لا يمكن استكمال عملية حماية 
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الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة إلا بإزالة بعض العوامل» التي يشهدها 
عالمنا المعاصر اليوم» والتي تؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في تهديد مصير 
الممتلكات الثقافية » وأهم هذه العوامل ازدياد ظاهرة العنف المسلح»؛ في 
العلاقات الدولية اليوم. بشكل يبعث على القلق؛ وعليه فلابد من التقليل من 
أسباب اندلاع النزاعات المسلحة. لأنها هي المتسبب في المساس بالممتلكات 
الثقافية أصلاء ولا يكون ذلك إلا عن طريق الحث على حل النزاعات السياسية › 
والاقتصادية والثقافية والدينية والعرقيةء بالطرق الديبلوماسية السلميةء 
فيجب أن لا تكون النزاعات المسلحة كحل من الحلول. تلجأ إليه الدول لتصفية 
خلافاتها ٠‏ وإنه من المؤسف جدا أن كثيرا من الدول العربية والاسلامية كثيرا 
ما تلجأ للعنف المسلح لحل كل خلافاتها عوض أن تتعاون فيما بينها في ظل 
مصير واحد مشترك. 

إن دول وشعوب العالم اليوم مطالبة أن تسعى إلى تحقيق التعايش السلمي؛ 
ونبذ النزاعات المسلحة. وذلك عن طريق تكثيف التعاون» في كافة المجالات» فهو 
الكفيل وحده بتذليل أسباب اللجوء إلى هذه الصراعات الدموية. 
وإننا اليوم نتأسف جدا لمواصلة بعض الدول» خاصة الغنية إلى التكشثيف من 
برامجها ومشاريعها التسلحية؛ في وقت كان من الأجدر أن تساعد دولا تتخبط 
في مخالب التخلف والفقر المتقع ٠‏ فإذا كانت الدول سابقا ترى أن مكانتها 
ضمن هذا العالم لا تكون إلا بإعداد جيش قوي ٠‏ فإن هذه الدول اليوم يجب أن 
تفهم أن المكانة المرموقة لا تكون إلا بإنشاء اقتصاد وتجارة قويتين » ومثال 
اليابان الذي لا يملك جيشا لأكبر دليل على ذلك. 
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- بن عامر تونسي : أساس المسؤولية في زمن السلم » في ضوء القانون الدولي 
المعاصر » رسالة-دكتورة . كلية الحقوق. القاهرة . 1989 . 

- عبد العزيز أبو سخيلة : المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة . 
رسالة دكتورة . كلية الحقوق ‏ القاهرة. 1978 . 

- مساعدي عمار :المسؤولية الدولية والاستعمار الأوربي » ماجستير » كلية 
الحقوق » الجزائر . 10860. 

۷ - نصوص ١‏ وثائق وتقارير قانونية 

| - نصوص وطنية : 

-القانون المدني الجزائري 

قانون العقوبات الجزائري 

اتون ولم تشر ية فن غل الاكاز و اة الجاحف الاکن واكان 

الا الوا و هة فار ر خماة القاكفه و ا اکن العار ية 

نالخدي و الضلب الحواكن :10025 

- أمر رقم 07/77 المؤرخ في 1977/3/20 المتعلق بالحفوظات الوطنية 

(الأرشيف): (الجريدة الرسمية عدد 27 بتاريخ 3 أفريل 1977) . 

- نظام الخدمة في الجيش الجزائري › المطابع العسكرية » دون سنة نشر (أمر رقم 

1 المؤرخ في 25 مارس ۱073) [ 

2 - نصوص . ووثائق وتقارير دولية 

البروتوكلان الإضافيان لاتفاقيات جنيف ل ١2‏ أوت 1949 المؤرخان بتاريخ 10 

جوان |۷7١‏ بجنيف والمتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير 

ال الو ابو اسي لكلو القانون الفرلي الاتكاي الله 


. 1977. |١ جنيف . المجلد‎ ٠ #الدولية للصليب الأحمر‎ ٠ 
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واوا ا کک ا ن الوا انعو اا مر الى :موت 
او ق 0 
اقفاقات جيف الورخة فن 2ا اوت 1009 ويرو تركو لها الإضافبان (ملحق) ٠‏ 
اة الو ابخة اللختة الو لية لضاني الأخطر حكن 1088 :: 
O EPL SE E E EET CACTI EEO‏ 
اليونسكو . ا99٠‏ . 
تقرير الأمين العام للأمم امتحدة عن مدى وطبيعة الأضرار التي لحقت بالهياكل 
الأفاسة الكويت أفتا اقول الغراقي وه رقم 8722585 الام اة : 
100٩‏ . 
قا زير و اساك ر تانق العد وان العراقي فلي السات الي والدردوة 
والخقافنة الكویت مرك اتخوت والدو اتات ا لگويت 1993+ 
N E a aE‏ 
١‏ - موسوعات » معاجم ٠‏ قواميس ومناچد 
اللو غ نة :اة ال ك للد انكات: و الكهر انيرو ت الد 
الأول . الطبعة الأولى . ۱977 5 
E N NE SE‏ 
تقديم ومراجعة . جمال العطيفي ٠‏ إعداد محمد وفيق أبو تة . القاهرة » المجلد 
الأول . 1070 . 
ا کیا و ت و ی وي ف ف ف ات ابره 
اليو شي ال با موو ها لقعم الاي 108 
- معجم الفقه والقانون : المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي › 
جامعة الدول العربية . 1009. 
ك اشوس اتخات القا در تهة في القشريع الجرائوي» إعداة اكسام القزام ٠‏ 


المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزائر › 1992 . 
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ا اك ای ا لوی ورت اا ا 2 0 
۷1 مجلات » نشرات ۰ جرائد 
| - مجلات 
اة كفو له 2ار هة اكا ر فر لز خافن يها 
٤‏ النمساء المرصد الوطني لحقوق الانسان. ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 
1903 . 
- المجلة الدولية للصليب الأحمر : الأعداد : 04 لسنة 1989 . 

17 لسنة 1991 . 

8| لسنة 1901 . 

_ 33 لسنة 1903 . 
مجلة الجيش : الأعداد : 359 لسنة 1993 . 

378 لسنة 1995. 

- مجلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 1970 - 1987ء تونس,» 1987 . 
2 نشرات : 
-النشرة الإعلامية لليونسكو : عدد سنة 1982 . 
3 جرائد : 
رة الق اوا کر بهار 13 و 2525 خان 1997 :21994712715 


- جريدة الجمهورية العراقية : بتاريخ 24 جانفي 1991. 
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اتا اة الفر تة 
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1 المقالات 
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- Boutrous Ghali : le droit culturel et le droit de homme . collection poliques 
culturelles , (UNESCO) . Paris „ 1970. 

- Constantin . T.H Eusthiadias : la reserve de necessité militaire et kı convention de 
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- G. Glasser : Lû protection des valeurs humaines . R.G.D.I.P (pédone) Paris .N°2 , 
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- Le monde du 13/0 1/91. 


2132 


[ 1 
الملحق رقم 1 


. القرار رقم 20 الصادر عن المؤئمر الدبلم ماسي خلال دورته الرابعة 
عام 1977 يتعلق بحماية الاعيان الثقافية٠‏ 


إن المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني 


المطبق فى المنازعات المسلحة ؛ جنيف 1974 - 1977 . 


إذ يرحب بإقرار المادة 53 بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن 
العبادة كما حددتها المادة المذكورة من اللحق « البروتوكول » الإضافي لاتفاقيات 
جنيف المعقودة في ٠2‏ أب /اغسطس 19١‏ الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات 
السلحة الدولية . 

e.‏ ا ا انی قن اا 
النزاع المسلح ولحقها «بروتوكولها » الإضافي ٠‏ والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 
١‏ ايار /مايو 1١54‏ تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير 
الحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جميعها من أثار النزاع المسلح » وأن 
تطبيق هذه الاتفاقية ل يمكنْ أن يمس بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار 

إليها في الفقرة السابقة. 

يحث الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا 

لم تكن قد قامت بذلك إلى الآن. 
الخشة الاس الخامسة والشمسون 


یران یون 1077 
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الملحق رقم 2 


مقتطفات من اللحق «البروتوكول » الآول الا ضاقي 
إلى اتغاقيات جنيف المعقهدة في 12 آب /اغسطس 1949 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ٠‏ 


لمادة 52: الحماية العامة للأعيان المدنية 


ا) لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع » والأعيان المدنية هي 
كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية ٠‏ 

3) تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب » وتنحصر الأهداف العسكرية 
فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري 
سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها » والتي يحقق 
تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة 
حينذاك ميزة عسكرية أكيدة . e‏ 

)١‏ إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان 
ال م ا وار آق دو افا خخ في قات ماف 


فعالة للعمل العسكري ١‏ فإنه يفترض أآنها لا تستخدم كذلك. 
المادة 53 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة 
تحظر الأعمال التالية ٠‏ وذلك دون الاخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية 


الأعيان الثقافية فى حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 يار /مايو 1954 


وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع : 
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أ - ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال 
الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي اللشعوب . 

ب - استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي . 

ج اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع . 


الملحق رقم 3 


مقتطفات هن اتغاقيات لاهاي لعام 1954 حول 
حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة 


Article premier : Définition des biens culturels 

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels. quels que 
soient leur origine ou leur propriétaire: 

a) Les biens meubles ou immeubles. qui présentent une Brande importance pour le 
patrimoine culturel des peuplesaels que les monuments darchitecture. dur oll 
d'histoire, reliğieux ou laigques, les sites archéoloziques. les ensembles de 
CONSIFUCtIONS qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique. les 
Oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêl drUStUGuC. historique ou 
archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de 
livres, d'archives ou de reproductions de des biens définis ci-dessus: 

b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserverr OU d'eXxposer 
les biens culturels meubles définis ù Ialinéa ù tels que les musées. les Lrandes 
bibliothêques, les dépêts d'archives., ainsi que les refuges destinés ù abriter. en cus de 


de conflit armé, les biens culturels meubles définis û ainéa: 


c) les centres comprenant un nombre Considérable de biens culturels qui Sont Ê 
aux alinéas a et b " centres monumentaux". 

Article 2 : protections des biens culturels 
Aux fin de la présente convention, la pretection des biens culturels comporte lia 


Sauvegarde Ct le respect de ces biens. 


Article 3 : sauvegarde des biens culturels 
TLes hautes parties contractantes sS'engagent û préparer, dès le temps de paix, la 
sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire Contre les éffets 


prévisibles d'un confit armé. en prenant les mesures qu'elles estiment appropriés. 


Article 4 : respect des bicns culturels 
1) Les hautes parties contractantes s'enzatent ûl respecter les biens culturels situés tant 
sur leur propre territoire que sur celui des Les hautes parties contractanles en 
s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leur dispOSIIS de protection et celle de 
leurs abords immédiats ù des fins qui pourraient exposer ces biens û une destruction OU 
ù une détérioration en Cas s-de confit armé, et en s'abstenant de tout acte dhostilié ù 
leur égard. 
2) H ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe prentier du présent 
article que dans les cas ou ù une nécessité militaire exiğe. dune manière immpérative une 
telle dérogation. 
3) Les hautes parties contructantes sS'engagent en Outre û interdire, , prévenir et, lı 
besoin, ã faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement des biens 


culturels, pratiqué sous quelque forme que CE SOİt. dinsi que tout dcte de vandalisme ûi 


2316 
e 


Tégard des dits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens cultuteln meubles 
SituEéS Sur le territoire dune haute partie contractanle. 

4) Elles Sinterdisent toute mesure de représailles ù Tencontre des biens culturels. 

5) Une haute pûrtic comtractanle NE Pout se dégager des obligations stipules at présent 
article. û Tégurd June autre haute partie contractate. en se fondant xur le mobil que 


cette derniêre n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde preserites ù article 3. 


Article 6 : sigmalisation des biens culturels 
Conformément dux dispositions de Tarticle 16. les biens culturels PoUvCNt Cire munis 


d'un signe distincUf de nature ù faciliter leur identilication. 
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